


































4 : 
٠‏ لسلسم 0 
لب 0 525252 
٠ 8‏ جاء خطأ في المادة (؟) من القانون المعدل لقانون دحوم تسجيل الاراضي المنشور بعدد الجريدة الرعية.ز 
487 تاريخ 70/٠١/1١‏ عبارة اينما وددت في القانون الاصلي أو اي نظام آثخر, . . شرا نار 
لي القانون الاصلي أوأي قانون او نظام آخر 0 طية أ 
سيت د ل 0 : 
تان مي ا 20 3 
جاء نخطأ رقم قطعة الارض المنشور على الصحيفة 405 من الجريدة الرسمية رقم 4107؟ تاريخ ٠١‏ إم[ اال 
“فهرة ١‏ 581 والصواب #هل/ا , 1 1 


وردت الاخطاء التالية في نظام بأدب 


ة وادي السير رقم )0١4(‏ المتشور بدو قال سعة اا 
تاريخ 1١‏ ايلول 1490 , 0 سويت 





وفها بلي تصحيحها . ا 
بع ع ا ين و ا ا : 
الصفحة السط 3 5 وح لصي مس حب د 
عبد لجل المادة ارملا الصواب ا 
5 سح يح ب ا 0 

لفنلا ١‏ 48 1000 5 إ 

5 9 6 وفيا 5 

ا و 








و ُ هم 
ون سرجه 
1ت اسدني «ه ع هي ) ا ط| ليريم ض 
لمياكة الازدنيّةالمناميّة 
١‏ فيسان سنة 1814 م. العدد 98/1 





عمان : الاثنين 6 ربيع الأول سنة 1"944 ه . 





قاثون رقم (5 ) لسنة 54/اة؟ا 
قانون رقم (8 ) لسنة :/ا9؟ 
قانون رقم (5) لسنة ١99/4‏ 
لانون رقم (/10) لسنة ١81/4‏ 
فلل 
تالو رقم (4) لسنة كلاو 
قاثون رقم )٠١(‏ لسنة ١41/4‏ 
انون رقم )1١(‏ لسنة 4و١‏ 
ثانون رقم )١١(‏ لسنة 4و١‏ 
نظام رقم (16) لسنة كلاوج 
تظسام رقسم ( 7١‏ ) لسنة 9/4و 


قاثرن رقم (8 ) لسنة 


المو افسىق 
المريس 


قانون بنك الاسكان 

قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الأردنية 

قانون معدل لفانون نخدمة الضواط ني القوات المسلحة الأردئية 
قانون »دل لقانون سلطة المياه والمنجاري في منطقة امانة العاصمة 
قانون معدل لقانون الانتخاب مجلس النواب 

قانون معدل لقانون الاعفاء من الاموال الاميرية 

قانون معدل لقازون سلطة الكهرباء الاردنية 

قانون معدل لقانو ن صندوق تو فير البريد في المملكةالاردنيةالمائهية 
قانون معدل لقَانون المؤسسة الأردنية لنسويق النتوجات الزراعية 
نظام الاراسة أبلدية جر ش 

نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات 


اعلانات صادرة عن رئيس الوزراء بمقتضى المادة 44 من الدستور 
رارات صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


الاتفاقيسات 
ار صادر عن وزير الزراعة 


















1 ع١‎ 
2 : 


ظ 0 ا 0 
١‏ يمقتضى المادة (4) من الدستور 2 مووي لم 


----231ذ2 














مقتضى المادة (1") من الدستور 

وبناء على ما قر ره مجلسا الاعيان واانواب 

ٍ يعان انه ملا بالمادة (44) من الدستو ر » احيل قانون بنك الاسكان امو قت رقم (41) لسنة ١006‏ التشسور نصادق عل القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة ٠‏ 
في عدد الجريدة الر سمية رقم (1415) الصادر بتارج 1998/97/17 إلى مجلس الامة فادخل عليه يعض انعد يلات 
قانون رقم (4) اسنة ١91/4‏ 





بنشر فها بلي القانون المكور بشكله المعدل الذي اقره مجاسا الاعيان والنواب وصدرت الارادة الملكية الساية 


بللوافقة عليه ليحل محل القانون المؤقت رقم )4١(‏ المشار اليه . قانون بنك الاسكان 
بو 2 تأ بيار 


رئيعي الوزراء بالوكالة عست سمي جه 
صبحي أهين مرو 





الفصل الاول 2 


تعاريف واحكام عامة 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون بنك الاسكان لسنة 4 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميا . 


حت حته -:1:3]. جادجه ١‏ 1 
0 
ا 


اللدة ١‏ - يكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . 





اللملاكة المملكة الاردئية الماشمية 7 
الحكومة حكومة المملكة الاردنية الطاشية 7 1 

بنك بنك الاسكان المؤسس بمقتضى هذا القانون ْ 
املس مجلس ادارة البنك 

المدير العام مدير عام البنك 

اهيئة العامة الحيئة العامة للمساهمين في رأس مال البنك 

العضو أي عضو من اعضاء المجلس ا 
المقر ض مؤسسات الاسكان وجمعيات الاسكان التعاونية وصناديق الاسكان وجمعيات : 





الادخار والتسايف للاغراض الاسكسانية والافراد ونجار وشركات البناء 
الاستهاري السكني والشر كات والمؤسسات الاخخرى ابي “دف الى توفر 
وحدات سكنية لموظفيها ومستخدميها والمصانع والمءامل الي تنتج مستاز مات 
البناء من حصلوا على قروض او تسهيلات اثهانية من البنك . 

ا مشروع السكني مشروع انشاء او ١‏ كال او توسيع ماني المكنية او مشروع شراء المسساكن 
الجاهزة او على اليكل وا كالما وكذلاك مشاريع مجهيز الاراضي وتزويدها 
بالمرافق الضر ورية لاعدادها للمباني السكنية . 

















للادة م« 1[ ) سس في امملكة يموجب احككام هذا التدائم ن بنلك يسمى (يثلك الاسكان) كشركة مساهمة عابر 

محدو دة وكارس جميع الصلاحيات المنسوص ع:,! في هذا القانون او بي ابه انثلمة تصد رعقتضاء. 
ب ) يعثير البنك شخهها معنو يا ذا استقالال مالي واداري ويتمتع بكافة لقو ىَّ ويتصسرف بالشكلالذي 
يراة مناسبا في نطاق احكام هذا التازر ن والافغاءة و الاواتم الداخخلية والقر ارات والتعلماتالصادرة 
ععقتضاه وني نطاق القوانين والانظلءة الاخرى النافذة في المملكة , 


)0 للبناك ان يقاضي ويقاضى لشخصيته المعنوبة المستقلة و أن لنب عنه الثائب العام أو اي موظت هن 


مو ظفية أو أي تحام فق الاجر اعات القانونية والقغبائية وآية اجراءات اخرى 23 


المادة ؛ ‏ يكون المر كز الرئيسي لابنك في عمان وله أن بنثيء فروعا او مكاتب في المملكة وان يعين الوكلاء 
والمراسلين في داخل المملكة وخارجها . 


المادة © - تسسري على البنلك احكام قانون الشر كات المعمول به في المملكة الى المدى الذي لا تتعارض فيممع احكام 
هذا القانون او ابة انظمة تصدر عقتضاه , 


المصل الثاني 
اغر اض البنلث 
المادة 5 - ييدف البنك الى دعم الخركة العمرانية السكنية في المملكة وفق الاحتياجات السكنية العامة للمواطنين 
واللخطط الاتمائية العامة المحكو مة ويعمل بصورة -خاصة على محقيق الاهداف التالية 
أٌ ) تنشيط بناء دور السكن واانشآت السكنية او ١‏ كالها او توسيعها . 
ب) تشجيع الادخار السكي ؟ختلف السبل والوسائل الممكنة . 
ج) تشجيع انشاء وتأسيس جمعيسات الاسكان التعاونية وصتساديق الاسكان وجمعيات الادخار 
والتسليف للاغراض السكيية , : : 
د ) تشجيع وضع مواصفات ومقاريس نمطية وموحدة للابنية السكنية ومستلز ماته! ببادف لق صنساعة 
المستلز مات الجاهز ة والوحدة للمباني السكنية لتخفيض تكلفتها . 0 
ه ) تشجيع انشاء مص نع ومعامل التاج مستلزمات البناء ؛ ' 


المادة --. يقوم البلك بكافة الاعال ابي تمكنه من تحقيق اغراضه وعلى الاخص ما لي :- 


أ ) تقديم إلقروض والسلف تاف الآنهال ولمدة.اقصاها .خحممبة عشر عاماً وذلك لتمويل المشاريع 
السكنية ومعامل انتاج مستلز مات البناء . 56 1 

ب ) خصم الكبيالات و الاسناد النائهة عن عمليات بيع المساكن بالتقسيط شر يطةاك اكد من استخدام 
صاني قبمة الجصم في تمويل مشاريع سكنية : 7 


>) قبول الودائع على اختلاق أنواعها بفائدة وبدون فائدة م 


د ) العمل على اجفداب رس الال المر 5 والاجني المساهرة 5 يل الحركة العمر انية ني المملكسة . 














ه) القيام بتمخاف العدليات المصر فية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق اغراضه واية اعمال مصرفية 
اخرى يكافه بها مجاس ادارة البنك المركزي الاردني بصورة مؤقتة ولدة دودة . 


و ) تبي ابة وسائل او تدابير يقررها اللهلس لتححقيق غايات البنك واغراضه شزيطة انسجامها مم 
احكام هذا القانون وابة انظمة أو لوائج داخشتلية او قرارات او تعلسيات صادرة مقتضاه 2 


العصل الثالت 
رأس مال البنك ومصادر تمويله 


للادة م - رأس مال البنك المصرح به ( ''رء'هرا ) دينار مقسومة على (0٠در١٠٠را)‏ سهم قيمة كل 
منها ديار . 
وتقسم الاسهم الى نوعين :- : 
أ) ٠1١‏ أسهم عادية عددها (00٠هر١٠٠)‏ تساهم بها الحكومة . . 
٠5‏ اسهم عادية عددها (0٠٠ر 3٠١‏ ) يساهم برا البنك المركزي الاردني. 
ب ) اسهم ممتازة عددها )5١ ١ر٠٠ ٠(‏ يساهم يبا القطاع الخاص . 


الادة و- أ ) يضاعف رأس مال البنلك خلال موعد لا يتجاوز سنتين من تاربخ نفاذ هذا القانون على ان تصبح 
المساهمة كنا يلي ع ١‏ 
١ه‏ اسهم عادية عددها (00٠٠ر١08)‏ تساهم بها الحكومة . 
٠‏ اسهم عادية عددها )90١ ٠٠0‏ يساهم بها البنك المركزري الاردني . 
٠‏ اسهم ممتازة عددها ٠0(‏ ٠ر١‏ ٠٠ر١‏ ) يساهم بها القطاع الخاصي . | 
ب ) يمحدد انملس موعد وشر وط تنفيذ ما جاء في الفقرة (أ) اعلاه بعد التشاور مع وزير المالية ومحافظ 
البنك المركزي الاردلي . 


المادة ١١‏ يجوز زيادة رأس المال المصرح به للبنك بعد مضاعفته غلى الوجه المبين في المادة (4) اعلاه عن طريق 
1 زيادة اسهمه العادية او الممتازة وفقالما بلي :- 

أ ) تزاد الاسهم العادية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجلس وتسري على هذه الزيادة 
الاحكام الخاصة بالاسسهم العادية والواردة في هذا القانون او اية الظمة تصدر بمقتضاه . 

ب ) تزاد الاسهم الممتازة بناء على توصية من مجلس وبقرار من الميثة العامة في اججماع عادي او غير 
عادي وبموافقة اكثرية الحظنوز على أن تسر غَلى هله الاسهج الاسجكام الخاصة بالاسهم الممتازة 
والواردة في هذا القانون او اية. إنظمة.تصدر بمقتضباه » .وعلى ان زافق مجلس السوزراء على 
هذه الزيادة , 5 0 كك مي مك 

المادة ١‏ - يطرح المجلس اسهمالبنك الممتازة للاكتتاب العام ومحدد شر وط الاكتئاب ومو اعيد تسبديد قيمة الاسهمد 


الماد ١١‏ -- الحكومة أو البنك المركزي الاردني شراء الاسهم الممتازة في .اي وقت بقرار من مجلمى الوزراء بنسساء 
على تنسيب من المجاس على أن تسري على هذه الاسهم بمجر د انتقالها الى ملكية الو اواينك امركري 
الاردني الاحكام الخاصة بالاسهم الدافية وَالوارّة في هذا القانون” از أية أنظمة تصذر بمققفياه . 














ومع ش 00 
لي ا ا 25 2027 5 1ض 


للادة ١‏ تككون مصادر ويل البنك كا بلي :# ١‏ 
ا ( رأس ماله المدفوع ١‏ الفصل الرابع 
ب) امواله الاسحتياطية . 1 





ضدانات القروض والتسهيلات الائتمانية 
ج) ما تصدره من سندات الاقتراضيى وشهادات الادخار والاستئهار 5 


مخ : 4 أ ) لجب ان تغط بتأمنات عقارب ١‏ ئية كافية جميع القروض بمختلف آتجاها . 
+ ) ما خصصه الحكومة من اموال لدعم قدرات البنك المالية , الادةقم1 ) جب أن تغطى بتأمينات عقارية أو عينية ية جميع القروض : 


) ما يستلفه من البنك المر كزي الاردني . ا ب) اضافة لما ورد في ( أ ) اعلاه يجوز للبنك طلب اية ضمانات نعزيزية أخرى , ْ 
و ) ما يستلفه من البنوك الاخرى والمؤسسات للالية في الداخل والخارج . للادةفذ - خلافا لا ورد في الماده ( .18 ) اللنابقة يجوز للبنك بن يمنح القروض والتسهيلات الاثتمانية لمؤسسة 


ز 0 الودائع التلفة , ا 


الاسكان لقاء واحد أو أكثر من الضبانات التالية :.- 
ح) أية موارد مالية اخرى و 


أ ) الكفالات المقدمة من الحكومة . 


المادة 14 - تودع لدى البنك بصورة الزامية  ١‏ ب) تظهير الاسناد والكبيالات الناجة عن عمليات بيع وحدات سكنية بالتقسيط لاهر البنك على ات 
"0 ) اموال مؤسسات الاسركان ‏ ْ تكو ن واقعة الببع معز زة بالوثائق المؤيدة لها . 
ب) اموال جمعيات الاسكان التعاونية . ج) اية ضمانات عقارية او عينية يقبلها البنك . ٌ 





ج) القروض و المساعدات التي غصل عليها التكومةاو مز سسات,! العامة لاغر اض تنفيل المشاريع السكنية 
او دعم الْتركة العمرانية ني الملكة . 1 
د ) هبالغ التأمينات التقدية وااتأمينات المودعة لامر وزارة الاقتصاد الوطي بمقتضى احكام قسانون 


الادة 7٠١‏ منج تسهيلات صم الككبراللات والاسناد العقارية وفقالما بلي :- 
أ ) تظهير هذه الكدبيالات والاسناد لامر البنك . 








مراقبة اعمال التأمين رقم زه ) لسنة 11564 او اي قانون آخر يل مله ب تحويل التأمين على العقارات الموضوعة ضمانا هذه الكبيالات والاسناد لامر البنك على ان تعفى 
1 ' معاملات ويل التأمين في هذه الحالات من أية رسوم نتقاضاها الدوائر الحكومية المختصة سواء 
هم( “وال صناديق الاسكان في الؤسسات العامة والدوائر المحكومية , ا اكانت الر سوم واقعة على عائق البنك او على عاتق المستفيدين من تسهيلات الخصم » وسواء كان 0 
و ) نسبة محددها محاؤظ البنك المركزي الاردني »عن مجموع الموجودات النقدية الجاهزة والعائدة لكلمن 1 التأمين محولا من البنك أو اليه . 0 
الجهات التالية :# 0 
١‏ - صندوق توفير البريد : الادة ١‏ - يتأكد البئلك من استمخدامالقروض والسلف والتسهيلات الاثتمانية الاخرى الممنوسحة في الاغر اض التي ' 
س صناديق الادنخار والنة 00 50000 1 : 
ز ) ايا 0 0 لدى الؤسسات العامة . للادة؟؟_آ ) البنك أن يؤمن لصالحه على -حياة الاشخاص المستفيدين من قروضه وتسهيلانه الالتمانية طوالمدة 5-8 ا 
- 4 2 اموت عائذة لاية جهة رسمية أخرى بقرر مجلسى الوزراء ليداعها بناء على تنسيب مجلس . ١‏ القرض وذلك ضمانا لسداد حقوقه ني حسالة وفاة أي منهم وله تحصيل رسوم التأمين كلها او 
الادة ٠6‏ تت 5 7 ٠‏ المقتر يت ء 000 نأسة . 
٠ 5‏ - تتج الاموال المذكورة في الفقرة (و ) من لمادة ر 4 ) اعلاه فوائد بالمعدلات الرائيمة في المملكة وفقا ارت كر 17 وما يي ١ ٠‏ 0 ش 
لقرارات امبلس بهذا الشأن . ْ ب ) للبنك ان يطالب مقترضيه باجراء الأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة . . 0 00 
الادة 17 - تعفى من ضرييتي الدخل واللمدمات الاجتماعية الاموال الالية : ش للادة ؟1 - أ ).يطالب البنك مقترضبه باجراء التأمين على البناء الموضوع تأمينا للدين ضاد اخطار الحريق والزلازل 0 
١‏ | ). التوائد المدفوعة فل الأموال ااروعة لدى لزي والأنجر اف وله أن يطالبمقترضيه باجراء التأمينضد اخطار الحر ب والفتن الداخطيةاو اي منها , ٍ 
0 ب) الفوائد المدفوعة على سندات الاقتراض من اللنمهور , 1 ب ) للبنلث ان يقوم باجراء التأمين المنصوص عليه بي الفقرة. العارقة من هله للاجة وان ينود بترم 
ج ) الجوائز التي قد يمنحها البنك , : . التأمين على المقترض . ١‏ ا : ٍْ 
6 ادباح البلك الموزعة وغير الموزعة , ِ )كرت قيبة أي بقار نيم أقتر عن عل الاقل ٠‏ - 5 1 
07 المادة 17 تضمن الحكومة ضوانة مطلقة الت امات لبك تجاه الور 7 للادةخ 4ع كل من كفل مدينا للبنك باي تفرع من :انو ايع القر وضس: او النبهيلات. الاثتانية التي يقدمها يكو ن متضام: 


ومتكافلا مع المدين الاصلي في الوفاء بالدين ولى لم ينص صلك الكفالة على ذلك صراجة و 








يضف 


الفصل الحاسس 
تنظيم اللناك وادارته 
المادة 00 قوم بتنظ.م شؤون البنك وادارة أعماله عمجل ادارة ومدير ءام وجهاز تنفيذي من المو غلفين 5 


للادة 1-5 ) يتألف المجاس على الوجه النالي : 


ا - المدير العام رئيسا للمجلس 

؟* - ممثل عن وزارة الالية عضوا في المجلس 
“ا ب ممثل عن البناك المركزي الاردني عضوافي الجلب , 
4 - مدير عام مؤسسة الاسكان عقوا في النجلس 


ه -مئلين اثنين عن حملة الاسهم الممتازة عضوين في الس 

5 مثل عن البنو ك المرخصة عشفواني اعباس 
ب ) بالرغم مما ورد في الفقرة (1) اعلاه يق أن بلغت مساعمتء ٠١‏ ./ من قيمة الاسهم المتازة ان 
بعين ممثلا له عضوا دائما ني الس على ان لا يكون له سدق الاشتر اله في انتخاب اعضاء الجلس 


الآخر ين من -حملة الاسهم الممتازة وتسقط هله العضوية اذا قات المسماهمة عن هذه النسبة . 


المادة 37"- يجري تعيين ممئلي وزارة المالية والبننك المر كز ي الاردني والبنو ك المرخصة في امجلس بقرار»ن وزير 
المالية ومحافظ البنك المركز ي الاردني والبنك الممثل على التو اليو في حالة غياب اي من الممثلين المذكورين 
لاي سبب من الاسبابه بجر ي بنفس الطر عه انتداب ممثل آخر لينوبعنه في حضور الباسات مدةغيابه. 
اللادة 


18- يجري تعيين ممثل البذوك المرخصة في الجلس حسب الث قيب التالي :- 
| ) تدرج أسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها ني رأس المال الاعل فالادنى 
باستثناء البنك الذي قد يمثل باجلس حملا باحكام المادة (5؟) فقرة ( ب ) من هذا القانون واذا 
تساوت مساهمة بنكين أو اكار فر تب الاسهاء في الجدولوفتقا لحر وف الامجدية شر يطة ان لاتقل 
مسماسمة البنلك ني رأس المال عن و ٠٠'رة١)‏ دينار. ؛ 1 
"ب ) يكون مال البنك المدرج اسمه في اعلى القائمة ممثلا للبنوك المرخصة في املس ويتبع الثر تيب الدوري 
بعد ذلك في تعيين خلفه . ش ند 
> ) اذا نقصت مساهة اي بنك م. ١لثره؟)‏ ديار 4 قت تسقط' عقب نة “مكل .ده 
اسم البنك من القائمة . 5 برا حي مدر يري 
بع انول البنو ا المسجلة في القائمة وله حملة الاسهم العادية في انتخابات' اعضاء المجلسن الاخرين * 


اد 4 مع مراعاةما وردفي الفقرة (ب) من المادة م ) من هذا القانون والفقرة ١‏ 2 من المادة السابقة 
60 نز سوم ترط ف فالخل ساعسسة أي رع عر 0.1 ب 
وتسقط العضوية اذا أققصت قيمة المساهمة خلال مدخ العضوية عن هذا إلبلع م 


“١‏ ملة لوي لي حملة الاسهمالمتازة في امهلس اريع سنو ات قابلة التجديد باستثناء ممثل البنوك التجارية 
لعا في السادة (18) فقرة (أ) من هنذا القانون والذي تكون دج 


الفافلسة في المملكة المشار 
عضوًيه سنة واحدة ٠.‏ 
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الادة #١‏ نعدد بدل اتعاس وعلاوات كل من رئيس واعضاء الجلس بواقم ( 5؟ ) دينارا يي الغهر . 


إلادة 7 1 ) ينتخباعفماء اعباس من ينهم نائبا للرئيس ويتم الانتتخاب بالمحصو على اصواتاكارية الاعضاء. 

ب ) يدعى ابلس للانعقاد مرة واحدة في الشهر على الاقل وذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في محالة 
غيابه او بناء على طلب خطي بو قعه ثلاثة من اعضائه على الاقل . 

ج ) يكون انعقاد اليلس قانونيا اذا حر ته الا كير ية المطلقة للاعضاء شريطة ان يكون احدهم ألر ئيس 
او نائبه ويصدر قراراته بالاكثرية المطلقة لاصو ات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات 
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 

د ) يعين المدير العام احد موظفي البنك سكرتير | المجلس بيكون مسؤولا عن تدوين وقائسع التلسات 
كنا يكون مسؤولا عن تدوين قراراتالنجلس ويجب أن يوقعها اعضاء اجلس الذين حفر وا الجلسة 
الني امخذت فيها هذه القرارات . 

ه ) للمسجلس ان يسمسح راقبين أو خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجماعاته دون ان 
يكون م ححق التصويت . 


للادة #" اذا فقفكدك اي عضو من اعضياء الجلس عضويته لاي سيب من الاسباب قبل انتباء مسدة عضرو بته فيعين 
شخص آآخر في مكانه الشاغر حسب أجراءاتالتعيين الاولى اذا كان العضو معينا اما اذا كان منتخبا يعي 
أغجلس خلا له من بين المساهمين المؤهلين لاكال المدة الباقية . 


للادة 4 للسجلس ان يؤل سانا خاصة يشترك فيها اي من اعضائه أو موظفي البنك او اي شخص من ارج 
جهازه وله ان يعهد اليبا ببعض صلاحياته لفترة محدودة او بالقيام بوظائف وواجبات معبنة . 


لمادة 6 مجلس الادارة هو الساطة العليا المهيمئة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات 
لتحقيق اغر اض البنك واهدافه ويكارس بوجه عام الصلاحيات التالية : 
أ ) تقرير السياسة العامة للبنك . 
ب ) وضع كافةالانظمة واللو انج الداخلية وا التعليات الضر ورية لتنظليم اعمال البنلكو لتنفيذ احكام هذا القانون. 
ج ) الموافقة على الاقتراض وشر وطه من مصادر التمويل الختلفة . 
د ) القيام باجراء المصاحات والتسويات الخاصة بعمليات البنك الختلفة ضمن حدود القوانين والانظمة. 
ه ) اقرار التقرير السنوي العام للبنك والميزانية العمومية وحساب الارباح والحسائر قبل عرضها 
على الحيئة العامة , 
) تعيين مدققي الحسابات وتقرير اتعابيم . 
ذ ) تأسيس الفروع والمكاتب وتعيين المراسلين والوكلاء . 1 
ح ) تحديد ملاك المو ظفين ودرجاتهم وعددهم وشروط خدمتهم في البنك وفقا لاحكام اللوائم الداخلية 
5 التعليات التي تصدر ببذا الشأن . : 1 
طَّ ) تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك .| 
) تقديم التواصي مجلس الوزراء حول تعديل هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك . 


الادة 1 للممجلس ان يفوض المدير العام بأي من صلاحياته المنصوص عليها في المادة السابقة كايا كانذلكضر وريا . 
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المادة /ا"ا-. يشمل الجهاز التتفيذي جميع موظقي البنك وتعدد طرق الانتقاء والتعرين وشروط الاستخدام والعزل 
وانباء الاستخدام وتحديد الر واتب والمكافات والواجبات وكافة الامور المتعلقة بالموظفين بموجب لوا 
وتعلميات داخلية يقررها ابلس . 
المادة مآ ) يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. 
ب ) تطبق لاممة شؤون موظفي البنك وقرارات المجلس على المدير العام بالنسبة الى المكافآت والاجازات 
وعلاوات السغر والاستشفاء وتعويضات انتهاء الخدمة وسار الحقوق والخدمات الاخرى , 
الادة 9م يرأس المدير العام دوائر البننك ويتولى تصريف الامور فيه والاشر اف عليه من جميع التواحي امالية 
والادارية ومثل البنك في علاقاته مع الغير وامام الفضاء ولي توقيع العقود ويكون مسؤولا امام أنجلس 
عن سير اعمال البئلك وادارته وعن تنفيذ السياسة المي برسمها انجس لتحقيق اهداف وغايات البنك , 
ل ) يقوم قائب المدير العام بمساعدة المددير العام في ادارة البنلك وتصريف شؤونه ويمارس الصلاحيات 
الموكولة اليه بموجب الانظمة واللواتح الداخلية والتعليات والقرارات الصادرة عن المجاس كا 
يعارس صلاحيات المدير العام عند غيابه ويشمل ذلك الاشتر اذ فى اجماعسات مجلس الادارة 
بصفة مراقب . 
ب) اذا استحال لاي سبب من الاسباب ان يكون المدير العام او نائبه على رأس عمله يعين مجلس احد 
اعضائه او ألحد موظفي البنك للقيام بوظائف المدير العام بصورة مؤقتة الى ان يعود احدهما للعمل . 
المادة ١‏ 4 لا يعتبر اي عضو من اعضاء امجلس او المدير العام او اي موظف ني البنك مسؤولا عن اي خسارة او 
مصر وفات لحقت بالبنك بسببنقص او الخفاض في قبمة عقار اوسند محتفظ به البنك كشممان لقروضه 
أو بسبب افلاس عميل او مقثر ض أو فقدان السيولة قي موجوداته او اخخلاله بالقانون الا اذا رأى اللجاس 
أن الخسارة او الانفاق ناجم عن خخطأ مقصوداو أثال متعمد او سوء تصرف واضح ارتكبه عضو 
انجس او الملدير العام او الموظف عند تأدية واجباته . 


المادة 


الفصل السادس 
افيئة العامة المساهمين 
المادة 4 (أ) تعقد لهيثة العامة اجياعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي تاريخ انتهاء السئة المالية للبنك . 
(ب) تعقد الهيثة العامة لامساهمين اجتهاعا غير عادي بناء على قرار مسن المهلس او بطلب خخطي من 
مساصين يملكون مالا يقل عن ١٠/من‏ اسهم البنك , 
ألادة 48 - يجري أعلام المسامين عن مواعيد اجتياعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجماع 
وذلك عن طريق الاعلان في صحيفتين محليتين وارسال اشعارات الدعوة بالبريد الممسجل الى المساهمين 
المدونة سما هم في دفاتر البنك حسب آندر معلومات عن عناوينهم 7 
الادة 44 - (1) يكتمل التصاب القانوني للهيئة العامة بحفمور مثلين بالاصالة او الوكالة الى ما لايقل عن 751 
من الاسهم الممتازة واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لاتتجاوز اسبوعين وبعان 
عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك الاجتماع مكتملا مهما كان عدد 
امتضور من حملة الاسهم الممتازة . ّْ ا 0 
ب) كثل الحكومة والبنكاللر كزي الاردني في اجتماعات المميئة العامة ممثلاوز ارة المالية والبنك المر كزييا 
الاردني في الجلس:. اا 0 0 








الأدةهة؛ - لكل مهم عادي أو ممتاز صوات واحد 5 جمي الامور المعروضة عل اطيئة العامة ١‏ 


للادةم 15 - َاض اجتماعات اطيئة العامة رئيس مجلس الاداراة أو نائبه أو من ينتديه اغجاس لذلك فيحالةغيابهما . 


الادة ا تتناول صلاحية الحيئة العامة في اجتماعاتها العادية تقربر كل مايعود لمصاصة البنك ويدخل في جدول 
اعمال اجتماعها السنوي الامور التالية :- 
)1 ) جماع تقرير المجلس . 
(ب) سماع تقرير مدقي -حسابات البنك عن احواله وحساباته وميزانيته . 
(ج ) مناقشة حسابات البنك وميزانيته والمصادقة علبها . 
(د ) حديد الارباح التي يجب تو زيعها بناء على اقتراح امجاس . 
(ه) اية امور اخرى يُررها انجلس قبل ارسال الدعوة للاجتماع : 


الفصل السابع 
الحسابات الحتامية والميزافية العمومية 
الادة 44 - تمسك محسابات البنك بالطر يقة والشكل الاذين يقررهما اجلس . 
المادة 44 - يقوم بتدقيق سحسابات البنك مدققون قانونيون مصر مح لهم بالعمل في المملكة , 
امادة 6١‏ - تبتديء سنة البنك المالية في اليو مالاول من كانو ن الثانيوتتتمي في البومالاخير من كانو #الاولمن كلعام . 
الادقزة_ 1 ) تنظم ادارة البنلك ينهاية كل سنةمالية جر دا مجر دات البنلكومطاليبه من قيم منقولةاوغير منقو اج 
ب ) تنظم ادارة البنك في نباية كل سنة مالية الميزانية العمومية السنوية وحساب الارباح واتلسسائر 
وتعر ضهها على ماقي الحسابات ليصادقوا عليها وذلك خلال الاشهر الثلاثة النالية لانتهاء السستة المالية. 
ج ) تعرض حسابات البنك وتقريره السنوي على الميثة العامة في اجتماعها المنوي العادي وتنشر بعد 
اقرارها في الخريدة الر سمية ووسائل الاعلام الاخرى . 


اللدة ؟ة ب يقتطع من مجموع الارباج الصافية ٠‏ 
أ ) نسبة لاتقل عن عشرة بالماثة ( /٠١‏ ) تخصص لساب الاحتياطي الاجباري ويوز وقف هدم 
الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا المساب نصف رأس امال المدفوع , 
ب ) نسبة يحددها مجلس وتصص لساب اسحيتاطي خاص ويجوزوقض هذا الاقتطا عبعدباوغرصيدهذا 
الحساب 6 من رأس المسال المدفوع . ويجوز استعهال اي جزء من هذا الاحتياطي لتغطية 
الديون الحالكة . 


اللدة نوم 1 ) وزع على اصصاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضضمون "/' للسهم الواحد وهم الاولوية في 
في اية ارياح تزيد عن الحد الادنى المضمون على ان لا تتجاوز ٠١(‏ /؛ ) سنويا للسهم الواحد وفيا 
اذا زاد الربح القابل للتوزيع عن ذلك تتساوى الاسهم العادية والممقازة فها يصيبها من الارباح 
التي تزيد على )/٠١‏ . 
ب اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سئة ما عن الحد الادفى المضصمون فان الحكومة ملزمة بمقتضى 
هذا القانون بتغطية النقص ودفع الفرق لابنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ولا تعتير هذه الدفعات 
دينا الحكومة على البنك . 
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العمل الثادن 
2 قَ البناك 0 امتياز اتد 
المادة 4د - أ ) للبنك ان يمتلك او بنشيء من العقارات ما يحتاج اليه تمله وله بقرار من المجلس 
عنها #عورة اق 1 

ب ) ابنك ان يقبل على سبيل التأمين العقاري أو الرهن عققارات وامو الااخخر ىضما نالمطاليبه او استيفاء 
لديونه كا نكن له للاسياب ذاتها ان يمتللك العقارات والامو ال التي تر سو عليه نتيعجة البيع بالمزاد 
العلزى ويتوجب على البنك ان يصفى العقار ات والاءوال التى امتاكها بالعارق المأكورة في غضون 
مدق لزيد عن ارع سنوات 

ج ) لا يجوز للبنك التصر ف بالعقارات والأمو ال التي آلت اليه بالطر ق المدكورة في الفقرة (ب)اعلاه 
إلا بعك مر ور سنة من تاريخ ايلولتي! اليه ومحق لاحب العفار استعادة هلدى العقارات والاموال 
بدون مزايدة عانية مقابل تسديده لكافة الي اماته شجاه الإناك خلال هذه الفترة . 


أن يؤجر اي جزماً 


الأادة 88 ... ع مر اعاق احكام القوانين والانقامة الى دي اكثر رعابة لسالح الدائنين أصحاب التأمين أو المر تبنين 
يكون لعةود القروض المستححقة على مديني البئاك صفمة الاسناد التنفيذية وتنفذ بالدوائر انببصة استنادا الى 
كتاب من المدبر العام أو من دنوب نه وبدون اية اجراءات اترى » وتحصل الرسوم لتر تبة على التتقية 
من دين مباشرة عند التتفل . 


المادة ذه - أ ) اذا علض المقترض عن تسديد الالتر أمات المتر تبة عليه فيمو اءيدها فللبنك ان يقوم بانذار المفترض 


واو كفلائه خطيا بالير يد المسحجل لتسديا. الالتز امات اللمستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ | 


كتاب الانذار , 

ب للبنك ان يطلب اجراء المسجز التنفيذي على الاموال المثقولة وغير المنقولة للمقترض و / او كفلائه 
المتعخافين عن الوفاء بالتزاماتهم انستحقة ويتم هذا الحجز من قبل الدوائر المعئية استنادا الى كباب 
من المدير العام وعقد القرض المستحق وسند الكفالة وانذار البنث المشار اليه فى النقرة (أ) اعلام 
دون حاجة الى اخطار مسبق . 

المادة 61 - لابنك اذا لم تسد مطاليبه عند الاستمحقاق أن يعمد الى طلب بيسع العقار الجاري عليه التأمين او الحجز 
التنفيذي وثتم اجراءات البيعم بصرف النفار عن اي اعتراض هن المددين او الكفلاء وان سمسق البنك هذا 
لايمئعه من اجراء سائر التتبعات الآخرى بحق المدين و/ أو كفلائه الى ان يتم تسديسد جميع مطاليبه من 

رأس المال وفوائد ومولات ونفقات وغيرها . 


المادة 4ه أ - يجوز للبنك مخلية العقار الذي يشغله المقتر ضى والذي استعملت اموال البنك في سبيل شرائه أو 
انشائه او أكماله أو توسيعه وذلك في محالة تخلن المقترضص عن الوفاء بالتزاماته المستحقة لابنلك شريطة 
انذار المقتر ض باخلاء العقار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق التزاماته , 
ب يتمق للبنك استغلال المقارات التي تتم غخليتها يبموجب الفقرة السابقة بالطريقة الني يراه مناسبة 
لتأمين حقو قه . 


المادة 6 أ لايحوز للمقترض تأجير العقارات التي سر لت. أموال البنك في سبيل شرائها او انشائها او اكلنا 
أو توسيعها الا بموافقة خخطية مسبقة من البنك , : . 





2 اه سد بك و سج دخ فد جر ييه ب ا ا : 





حدق 
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ب تعتبر عدو د الاموار الزالفة لاحكام الفقرة السابقة باطلة . 
ج - اذا خالف المقترض الحكام الفقرة (1أ) اعلاه فيعجوز للبنك اعتبا ركافة التتزامات المقتر ضْ مستحقة 
الاداء ِي الخال . 
الادة 5 أ تعتير أمو ال البنك وحقوقه كأموال اللحزينة العامة وحقوقها ولابنلك حمق الامتياز في كافة ديوذه 
ومطاليبه على ,١‏ ال الملبن و كفلائه المنقو لة «نبا وغير المنقولة سواء أكانت مرهوئة لديه او غير 
مر هو له او موضوعة تأمينا دين ألديه أو غير موضوعة وذلاث استيفاء لكافة حقرقه , 
لابنك أن يطلب تحصيل دبونه وسحقوقه بموجب القوانين الي تحصل بموجبها الاموال الاميربة او 


عمو جب اي نظام بضعه البنك هذه الغاية ٠‏ هذا بالاضافة الم حقهي بع الاموال غير المنقولةامدينين 


- 


و كفلائهم جميع الارق القانونية الاخرى . 
ألادة له أ ) يقوم موظفو البنك المفوضون من قبل الجاس بتنظيم اسناد التأمين وااشروط الخصوصية الملحقة بها 
وجماع اقرارات المقثر فين وكفلائهم وتكون العقود والاسناد المنظمة من قيل هؤلاء الموظفين 
واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الار اضي وغيرها دون حاجة لاي اجراء آخر . 
تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الحجز على قبود الاموال غير المنقولة اللخاصة بالمقترض 
و كفلائه بناء على طلب خطي من المدير العام أو من يفوضه ودون حاجة الحضور امقر ض وكففلائه 
ويكو ن لمعاملات البنك معق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل . وعلى ادير العام او من 
يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجول يطلب فيه رفع اشارة التأميناو الحجز ءناموال 
اي مقتر ض و كفلائه فور تسديد الاموال المقترضة والفوائد والمصاريف المستحقة . 


مه 


5-5 


الادة 55 1 ) جميع دعاوى البنك او المعاملاتالتنفيذية والادارية التعلقة بباومعاملاته الاخرى لها صفة الاواوية 
والاستعجال فتدقق ووبت فيها تر جيحا على غيرها من قبل الحاكم والدوائر والاجان والمجالس 
الادارية وغير ها . 
ب ) يكو ن للاحكام القضائية الصادرة لمصلحة البنك صفة الاستعجال في التنفيك . 
الادة 51 كل اعتر اض يقوم أو دعوى تقام من قبل المقترض او كفلائه أو ورئته او من الغير لايؤشحر البيع الباري 
من قبل البنك على الامو ال المؤمنة او غير اللؤمنة منقولة كانت او غير منقولة او بناء على طليه الا اذا 
سددت مطاليب البنك المستحقة او قدمت اليه كفالة مصرفية بالمبلغ المطلوب الاداء وفي هذه اللمالةيتوقف 
البيم وتلغى المز ايدة بشرط ان تكون الكفالة المصر فية صادرة مباشرة لصالح البنك وغسير مشر وطسة 
ومستحقة الاداء خلال المدة المحددة في العقد الاصلي . 
للادة 54 يعفى البنك لدى مراجعة الحاكم ودوائر الاجراء من تقديم الكفالات والتأمينات القضائبة . 
الادة 6 ._ يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان سواء كانت 
مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخزينة العامة او الدوائر الرسمية او البلديات او المؤسسات الحكومية 
الاخرى يما في ذلك رسوم اللهارك والاستيراد وسواء كانت تتناول رأس مالالبنك او امواله الاحتياطية 
أو دخله وارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقوله وكافة معاملاته وكفالاته وينطيق هذا الاعفاء 
أيضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسوم الطوابسع الىتحقة على 
العقود والمستئدات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد التأمين وفكه وتحويله وتنفيذه وغير ذلك . , 
لاقي - اذا نقصيت التأمينات التي قدمها المفترض ضمانا للاموال المفترضة سواء بسبب حوادث طارئسة او لاني 
سبب آثخر فعل المقترض ان يقدم تأمبنات جديدة خلال مدة يحددها البنك ولا يمنع ذلك البنك من طلب 
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وضع أشارة الحجز دون مهلة على سجل الاموال غير المنقولة للمقترض ار كفلائه اقاء نقص اللأمين 
وذلاك بكتاب منه ذون حاجة شور هم أو لتنظيم محضر عق جديد . وتكو ن هذه الاشارة قوة اشار 
التأمين وها نفس المفعول ‏ 
المادة /ا - لايجوز بيع او نل ملكية الامو ال المؤمنة او المرهونة لدى البنلك او التي يضع عليهسا اشارة التأمين او 
الحجز التنفيذي او قسمتها او افرازها رضائيا الا بمو افقة البنك اللبطية . 
المادة 4 - خلافا لاي نص قانوني آخر يجوز للبنك حجز نسبة من رواتب امو ظفين والمتتخدمين واجور العهال لا 
تتجاوز (50/) من الراتب او الاجر الشهري تأءينا لتحصيل القروض الممنوحة هم يموجب احكام هلم 
القانون وانظمة البنك ولواتحه الداخلية واية تعليمات اخرى . | يجوز للبنك جز كامل تعويضات 
ومكافات تباية الخدمة , 
المد.ل التاسع 
احكسام ختاميسة 
المادة قد - يارس البنك اعماله على اسس تجارية تمكنه منتسديد نفقاته والتزاماته الاخرى من موارده اللخاصة . 
إلادة تقدم وزارة الاشغال العادةووزارة الداخلية تاشؤونالبلدية والقر وية ومؤسسة الاسكان والبلديات ومؤسسة 
الاقراض الزراعي جميع الحبرات الفنية التي يحتاج اليها البنلك لتحقيق اغراضه . 
المادة ١لا‏ في حالة تصفية البنك توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولا قيمة الاسهم الممتازة . 
الادة ”لط مجلس الو زراء ان يصدر بتشبيب من المهلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القازون . 
المادة '"/ا- يلغى اي نشر يع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون. 


المادة 4/ا رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القازون , 


سوب م ل 
وزنتسسر وزير الانشاء والتعمير ووزير الاو قاف والشؤون والمقدسات رئيس الوزراء ووزير 
الالبة الاسلامية ددذير الشؤون الاجتماعية والعمل الوا سق المارجية والدفاع 
ذوقان المنداوي صبحي امين تمرو زيد الرفاعي 
ور وزير وزلسر0 وزير الداخلية للشؤون وزير الثقافة 
السياءحة والأثار العصمدل لاقتصاد الوطني ابلدية والقرويمة ولاعسسلام 
غالب بركات سام ساعن "عر لابدي فؤاد قافيش عدنان ابو عودة 
وزياسر ونير وزير دولة وزسر وزيبر وزيتر 
الداء صب سة 


الصضحسة لنشؤون اللخارجية الثربية والتعليى الت#ت#مسل الاشغال العامة 
زهير المفتي 


احممد عبد الكريم الطر ارله فواد الكيلاني احمد الشويي 
وزسلبير 
المواصصلات 
حي الدين الحسيني 


مضر بدران 


وزير دورلة لشؤون 
الارض المخىخ _ ل للة 


ند.م زرو 
ولس سار 
التمسويسن 
صادق الشرع 


وذبر دولة لشؤون 
رثاسة السوزراء 
مروان دودين 


وز سر 
السزراعصة 


مروات الحمود 





اعصلان 


يعقتضى المادة (44) من لأدستور 





بعلن انه عملا بالمادة ( 44 ) من الدستور احيل قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية المؤقت رقم )5 
لسنة 191 المنشور في عدد ار يدة الرسممية رقم ( ه4؟ ) الصادر بتاريخ 1/م/ *ا/اة١‏ الى مجلس الامة فأدخل عليه 
بعض التعديلات . 

إنشر فيما بلي القانون المذكور بشكله المعدل الذي اقره مجلسا الاعيان والنواب وصدرت الارادة الملكية السامية 
بالموافقة عليه لعل عل القانون المؤقت رقم ( 45 ) المشار اليه . 


رئيس الوزاء بالوكالة 
صبحي امين مرو 
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بكقتضي المادة "١‏ من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب 
نصادق على القانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة ٠‏ - 


قانون رقم ( 8 )لسنة ١/4‏ 
قانون الغاء قانون المؤ سسة الصحفية الاردنية 


<1 جه ميج هج 


الادة ١ط‏ يسمى هذا القانون 0 قانون الغاء قانون الم سسة الصحفية الاردنة أسنة 1/اوا) ويعمدل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرمية . 


المادة ؟ - نحل المؤسسة الصحفية الاردنية ويلغى قانونها رقم (1؟) لسنة 11/1 مع كافة تعديلاته . 


الادة * ل تنتقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة وكافة المحقو قالعائدة للمؤ سسة الصحفية الأردنية والألتزامات 
اللي عليها الى خزيئة حكومة المملكة الاردنية الهائهية , 


المادة ؛ - رئيس الوزراء وااوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون , 








ا ل 
و 
لاسر وزير الانشاء والتعمير وو زير الاوقات والشؤون والمقدسات رئيس الوزراء ووزيد 
ل أي سسسة الاسلامية ووزير الشؤون الاجماعية والعمسل بالوكالة المارجية والدفساع 
ذوقان الهنداوي صبحي امين عرو زيسد الرفاعي 
0 ا وزبسر دزير الداخخلية للشؤون ١‏ وزير الثقافة 
والاأبسار العدل الاقتصاد الو طنسي البلدية والقروسطة والاعسلام 
سام مساعدة عر النابلمي فو اد قاقيش عدنان أبو عوده 
0 ر وزيسر وزير دولة وز سر وزير وزي سر 
١ 2‏ : الصح_ة اشؤونالحارجية الثر بسسة والتعلم التقسسل الاشةسال العامة 
بد الكريم الطراوئة فواد الكيلاني زهير الفني #ضر بدران ‏ نديم زرو احمد الشوبي 
سي وزسر دولسة وز سر دزير دولة لك سؤون > وزيتير 
التمسوين لشؤون رئاسة الوزراء الزرا ييه الارض الينا _ محة المواصسلات 


صادقالشرع مروان دودين مروان الحمود طاهر نشأت المصري محي الدين الحسبني 











ولق لشفا زا لنر يإ 


ويناء على ما قرره جلسا الاعران والنواب 
نصادق على القانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : - 


قانون رقم ( 5) لسنة 4/او١‏ 
قانون معدل لقانون خدمة الض ساط 


5 القوات المسلحة الاردنية 
للادة ١‏ - يسمى هذا القانو ن ( قانون معدل لاون خدمة الضباط في القو ات المسلحة الاردنية لسنة 191/4 ) ويقرأ 
مع قانون خدمة الضباط ني القوات المسادحة الاردنية رقم ( 8" ) لسنة 1155 المشار اليه فيا يلي بالقانون 
الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تارجم نشره في الجر يدة الرسمية . 
الآدة ؟ - يلغى ماجاء ني الفقرة ( ؛ ) من المادة ( 1ب ) من القانون الاصلي ويستعاض عله بما بلي  :‏ 
( ان لا يقّل طوله عن 138 سم باستثناءالاطباء و الصيادلة والمهندسينو حملة الشهادات اللجامعية من تحقاج 
اللقوات المساءحة الاردنية لخبرائهم على ان يقل طول هؤلاء عن 17 سم وان يكون الوزن وققا لاتقرر, 
اللجان الطبية امختصة .ع مراعاة السسن والطول ) . 
اللدة "8 # تعدل المادة ( 5 ) من القانون الاصلي باضدافة الجملة التالية الى آخخر الفقرة ( أ) منها : 
(وان تدفع ا-لدهة الي ينتدب اليها رواتب وعلاوات الضابط المنتدب طيلة مدة انتدابه ). 
للادة 5 - يلغى نص الفقرة ( ب ) منالمادة 1 )من القانون الاصلي ويعاد تر قب الفقرة الني تليها تحت رقم (ب). 
للادة © -. يلغى ما جاء في الفقرة ر أ) من المادة 11 ) من القاثون الاصلي ويستعاض عنه يما يلي  :‏ 
أ - اذا كان الضابط قد استقال بناء على طلبه فيعاد الى رتبته ورائبه السابقين باستثناء الاطيساء الذرين 
يصلون على مؤهلات علمية في مجالات التخصص ضمن مهلتهم حيث تعطى طسسمع الرتب التي 
ستحقونها طيمًا لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة رقم 4ه لستة ١90١‏ أو اي تشر يع 
يحل محله حسبءؤهلاتهم التي محماونها على ان تعتبر اقدمية الضابط من تاريخ اعادته الخدمة . 
له دب يلنى ما جاء في المادة ( 1980 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه با يلي  :‏ 
أ - للضابط او الم.تخدم الذي صدر امر بتوقيفه في السجن أو في مكان التوقيف ي اية وحدةعسكرية 
الحق ني ان يتقاضى ( نصف ) راتبه مع نصف العلاوات وكامل علاوة غلاء العيشة التى يستحقها 
طيلة مدة توقيفه الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجر اءات المتخلة بعقه عن 
فر ض عقوبة الحبس او الطرد فيحق له ان يتقانضى كامل راتبه مع كاملالعلاوات اعتبار! من تاريخ 


تو قفه , 











لا 


ب -- أما اذا كانت التهمة الموقوف بسبيها التزوير او السر قة او الاختلاس او سوء الاتهان اوارشراو . 


الليانة او اعمال التتجسس أو اي جريعة اخرى عذلة بأمن الدولة الداخلي او اللنارجي سواء اكانت 
التهمة اصلية ام بالاشتر اك فله الحق في ان يتتمافى ( خمس ) راتبه و( خسن ) علاواته مم كابل 
علاوة غلاء معيشة العائلة الى ان يسدر قرار نباي بشأنقفسيته واذا لم تمر الاجراءات المتخذةعه 
عن فرض عقوبة الحبس او الطر د فبحق له ان يتقاضى كامل راتبه مع كامل العلاوات اعتبارا من 
تارش توقيفه , 


المادة 7 يلغى ماجاء في المادة ( 15 ) من القازون الاصلي ويستعاض عنه يما يلل  :‏ 


( ينقطع راتب من - عليه بالطرد من الخدمة ابتداء من التار بخ الذي يصبح فيه الحم نهائيا واذا كان 
الضايط او المستخدم اكوم قد سيق ان اوقن في الجن او فيمكانالتو قيف في الوحدة قفي هذه الحالة 
ينقطع راتبه وعلاواته من تاريح توقيفه الا انه لا يطلب منه ان يرد اي جزء مناار واتب او العلاواتالني 
تقاضاها خلال مدة توقيفه بموجب المادة ( 18 ) من القانون الاصلٍ ) . 


الادة م- يلغى ما جاء في المادة (10؛ ) من القانون الاصلى ويستعاض عنه بعايلي : 
( كنع من مغادرة المملكة لاي سبب كان كل ضابط او مستخدم اسندت اليه آية تهمة بموجب القوانين 
والانظمة المعمول بها م 0 لبت بقضيتداو بكو جب تصرح من القائدالعاماو عن نئيبة حسبا ما در أومناسبا)' 


لاوا 1 0 لال 


وزئر الدفاع 
زبد الرفاعي 


رئيس الوزراء 
زيد الر فاعي 
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٠‏ 2 وُ 9 و 55 م م 
لشي للشمك 0 
بمقتضى المادة (1) من الدسئور 

وبناء على ماقرره مجاسا الاعيان والتواب 








نصادق على القانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة ؛ 
قانون رقم )١(‏ لسنة ا 

قانون معدل لقانون سلطة المياه واحاري 
في منطقة امانة العاصمة 


بلادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل أتمازون سلطة لمياه وانجاري في منطقة امانة العساصمة لسنة )1١91/4‏ 
ويقرأ مع القانون رقم 19 لسئة 191078 المشار اليه فها يلي بالقانون الاصلي كقانون واحسد ويعمل به من 
تاريخ نشره في التريدة الرسمية . 

الادة ؟ ب تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على الوجه التالي : - ا 
1 م بالغاء ما ورد في البند زفة من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه يما يلي :- 


-١(‏ عضوان من اعضاء مجلس الامائة ) | ا 
ب باضافة البند اللحديد التاللي برقم 5 1 


(5 - عضو من وزارة الصحة ) 
> - باعادة ترق البندين ("او4) ليصببحا (4وه). 


ملع وباو او 7 لال 0 1 7 


وزير الانشاء والتعمير ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات رئيس الوزراء ووزير 


ويسييو 

الللالة الاسلامية ووزير الشؤون الاجماعية والعمل بالوكالة الخارجية والدفاع 

ذوقان المنداوي صبحي امين عمرو زيد الرفاعي 

لسر وزير وزيمر وزير الداخلية للشؤون وزير الثقافة 5 
السباحة والآفسار العساءل الاقتصاد الوطني 2 البلديسةوالقروية والاعسلام 00 


“0 020000 سلم مساعده مسر التسايلسي فؤاد قاقيش عدلان ابو عودة 1 


لس سر وزير: وزير دولسة وزيسر وزيسر ورزير : 

اغب سة الصحة الشؤون الحارجية التربية والتعلم اللقسل0 الاشغسال العامة 01 

“ا جدالكرم الطراونه فؤاد الكيلاني زهير امفني مفر بدران لديم زرو احمد الشريكي ‏ 3 
؛: 1: 








سار وزير دولة اشؤون ذزيمر وزبر دولة لشؤون 2 وزيٍ رَ 
لعب وين رئاسة الو زراء الز راع ًَ الارضى الحتلة المواص_للات 
مادق الشرع مروان دودين 2 مروان الحمود طهر نشأت المصري إبحي الدين الحسبني 
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سل لش لازنا نور 


وبناء على ماقرره تجلسما الاعيان والنو أب 


نتصادق على القانون الآني ونأدر باصداره واضافته الى قوانين الدولة ٠‏ - 


قانوك رقم (8) لسنة 1/4و ١‏ 


قانون معدل لقانون الانتنات حل النواب 
٠‏ 5 لل 0 

سمس 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانرن ( قانون معدل لقانون الانتخاب لس النواب لسنة 1/4ة؟ ) ويقرأ مع القانون رقم 
4 لسنة المشار اليه فا يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديللات كتانون واحدويءمل به 


من تارع نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ؟' - يعدل تعر يف كلمة ( اردني ) اأو اردة في الفقرة ( أ) من المادة (؟ )من القانو ن الاصبي بشطب كلمة 
(ذكر ) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( ذكرا كان ام الثى ) . 


مإع وبا 


اكب #سلال 











ولس سر وزير الانشاءوالتعمير ووزير الاو قاف والشؤون والمقدسات رئيس الوزراء ووزير 
0 الاليسسة الاسلامية ددزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالو كالة الخارجية والدفاع 
0 ذوقات الهنداوي صبحي أمين مرو زيد الرفاعي 
و سسا .سر وزيسسسر وزسصسر وزير الداخطبة للشؤون 2 وزير الثقافة 
السياحة والاثار ‏ المدل ‏ لإتتصاد الوطني البلديسةوالقروية والاعلام 
. غائب سالم مساعدة عمر النابلسي فؤاد قاقش عدئان ابو عرده 
وزد وزبر وزسر دولة و ست وزافتستسيل و ويس دن 
الداء#ليسة 0 9 


ٍ ول ر 
0 الندعسموين 


5 صادق الشرع: 





احمد عبد الكريمالطراونه فزاد الكيلاني زهير اللي 2 مضربدران " 


وزير دولة لشؤون 
رثاسة الوزراء از راعسسة الارض المحتلة المواصلات 


الصيدة الشؤونالخارجية التربيسة والتعلسم النة اتسينا لهام 
نلبيم زرو احمدالشوبكي 
وز سر وزير دولة لشؤون وزمتبر 


. مروان ذودين 


هروان الحمود طادرنشأتالمصر عي متي الددين اللسبني 


ا" 


وبناء على ماقرره مجلسا الاعيان والتنواب 


نصادق على القانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : 


قانون رقم (5) لسنة ١91/4‏ 


با 5 .2 ©» إج ٠.‏ . ف 

قانون ع لقانون الاعفاء من الاأموال الامرية 

الادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاعفاء من الاموال الاميرية لسنة ١151/5‏ ) ويقرآ مع قانون 
الاعفاء من الامو ال الامير يه رقم (4؟ ) لسنة لاهؤ1 المشار اليه فها يلي بالقانو ن الاضلي كقانون واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره في الحر يدة الر سمية 5 

الادة ؟ ‏ تعدل المادة الثالثة من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( بموافقة الملك ) الواردة في الفقرة ( ب ) منها . 


تبي لال 


لمشي 
وزيرالمالية رئيس السوزراء 
86 
ذوقان افنداوي زيد الرلاعي 




















يم يه 
كى الحسن بن طمرل نالب عمرد املك ا ممظلم 

عقتضى المادة "١(‏ )من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب 


نصادق على القسائو ن الآني ونأمر باصداره 
واضافته الى قوانين الدولة : - 


قانون رقم )٠١(‏ لسنة لاو١‏ 
قانون معدل لقانون سلطة الكهرباء الاردنية 
<< علوي هدي 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون سلطة الكهر باء الاردنية لسنة 4 ) ويقرأ مع القانون رقم 


(١؟)‏ لسنة 917 والمشار اليه بالقسانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية . 


المادة ؟' - تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي باضافة ما يلي اليها قبل تعريف كلمة ٠‏ الوزير » : 
تعني كلمة « المماكة ؟ المملكة الاردنية الطاشمية . 
تعني كلمة ١‏ الحكومة ٠‏ حكومة المملكة الاردذة الحاشمية , 


المادة #؟ ‏ تعدل المادة (3) من القانو ن الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (؟) منها والاستعاضة عنه يما يلي : ب 
؛ تكون للسلطسة دون غيرها صلاحية تو ليد ونقل الطاقسة الكهر بائية ني جميع أنحاء المماكة 
واستير ادها وتصديرها من المملكة واليها وتوزيعها في المملكة في أبة مناطق لا تدخحل ضمن المناطق 
المرخخص بها حاليا الم سسات أو شر كات أخرى طب لعقود الامتياز القائمة » الا اذا قرر مجلس الوزراء 
بتنسيب من السلطة خلاف ذلك 1 


اللادة ؛ ‏ تعدل اادج (5) من القانون الاصلي بالغاء ما ورد في الفقرة )١(‏ منها والاستءاضة عنه بالفقر تبن التاليتين 
ويعاد رقم الفثّرات (؟) الى (ل) لتصبح 5 ال وى . 
١-يكون‏ لأسلطة مجلس ادارة يعثبر السلطة العليا فيها وتكون قراراته نمائية ما لم ينص في هذا القانونه 
على وجروب التصديق عليها من قبل الوزير أو مجلس الوزراء وبشكل الهلس على النحو التالي : 
م أعضاء يعينوم مجلس الوزراء بنساء على تنسيب الوزير ويسمى من بينهم رئيس وناباً 
لارئيس . 
ب المدير العام . 


'!' - يعين ١‏ ّ : : 
بعين المدير العسام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبارادة ملكية سامية ويمارس 
الصلاحبات التالية : - 








0 - يكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها الجلس . 

ب . يكونمؤولا عن ادارة السلطةعلى وجه يضمن تحقيق أهدافها المنصوص عليه فيهذا القانون 
وبوجه عام يعتبر الممؤول عن جميع الامور المتعلقة بالسلطة غير المناطة صر احة بمو ج بهذا 
الثقانون بالغجاس . 

ج - يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته . 

د - يعتبر الممثل القانوني للسلطة أمام الغير في حسدود الصلاحيات الني وله إياها مجلس السلطة 
من وقت لآخير . 

لاد هآ - تعدل المادة (لا) من القانون الاصلي بالغاء صدر المادة والاستعاضة عنه يمايلي  :‏ 

« تمارس اأسلطة وحدها دون غيرها الصلاحيات وتقوم بالواجبات التالية المبيئة أدناه بموجب 

قرارات الجلس الصادر ة عنه بمقتضى أ-حكام هذا القازون » . 

ب - تعدل المادة (/) من القازو ن الاصلي بالغاء م] جاء في الفقرة (؟) منها والاستعاضة عنه بالفقرة (4) 
الجديدة المبينة أدناه : 
«؛- اسداء المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليدالطاقة الكهر بائية ونقلها وتوزيعها وبيعها 

وتوريدها لكافة الاغراض في جميع أخاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكةواليها :: 

ج - تعدل المادة (لا) من القانون الاصلي باضافة الفقر ات الجديدة التالية اليها : - 

4 - دعم وتشجيع ونشر التعلم والتدريب الفني والهي للاشخاص المستتخدمين في السلطة وارشاد 
اجشمهو ر في استعال المعدات الكهر بائية بالطرق السليمة . 

4 - اقامة واشادة و ركيب منشات الكهر باء وتشغيلها وادارتها وصيالتها . 

٠‏ القيام بأعمال المسح الكهر باني واجراء دراسات البدوى الاقتصادية» واافنية ونحضير ووضع 
الحطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة . 

. ممح الثر اخيص اللازمة لاية مجموعة توليد كهربائية في المملكة‎ ١ 

منع جميع أصماب المشاريع الكهر بائية الحاليين من القيام بأية توسيعات أو تجديدات في مجال 
انتاج الطاقة الكهر باثية الا في الحدود البي نر خص لحم فيها السلطة بذلك . 

١1"‏ -. وضمع الانظمة والنعليات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع واستهلاك الطافة 
الكهر بائية في كافة أنحاء المملكة . 

للادة 5 ب تعدل المادة (4) من القانون الاصلي باضافة الفقرات الجديدة التالية اليها  :‏ 

* - تقوم باصدار تماذج وتعليات موحدة لشروط استهلاك الكهر باء . 

5 - تقوم باعداد شر وط وتعليات التراخيص التي يمكن أن يوافق بموجبها على انتاج أو توريد الكهر باء 
بواسطة أصمحاب المشاريع الكهر بائية الصغيرة ن : : 

لا - تقوم بأعمال الرقابة الفنية وأصدار التعلوات والشر وط الموحدة لتنظيم الاعمال المتعلقة بث ركيب 
وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء . 

4 - تقوم بطلب وجمع المعلى مات الاحصائية والبيانات والمعلومات العائسدة لمشاريع الكهر باء والمتعلقة 
بأوضاعها المالية وبرامجها الفنية مما يكون له أية علاقة أو أثر على تنمية الطاقة الكهر بائية في المملكة 
وعلى أصحاب المشاريعالملكورين أن.يز ودوا السلطة. بالببالات والاحصاءات والمعلومات المذكورة 
كلما طلبت السلطة منهم ذلك . . 05 : 











د 


4 -- تمل الدملطة محل الحكوءة ني ادارة استارات الحكوءة في شمر كات ومؤ سسات الكهر بساء القائة 
والمستقبلة » ويجوز مجلس الوزراء بناء على تشسيب الو زير أن ينقل ملكية والتز امات وحقوق تلك 
الاسمارات الى السلطاة , 


المادة /ا ‏ تعدل المادة )1١(‏ من القانون الاصلي باضافة كلمات « العامة والاماكن الاثرية » بعد كلمة ممتزهات» 
الواردة في البند ( أ) من الفقرة ( ١‏ ) متها . 


المادة - تعدل المادة )١6(‏ من القانون اللاصلي باستبدال كلمي ال نخمسة عشرة 1 بكلمة 0 خمس 1. 


المادة 4 تعدل المادة )١15(‏ من القانون الاصلي محف كلمي « أو خاصة ؟ من الفقرة الاولى منها . 
المادة ٠١‏ تعدل المادة (/31) من القانو ن الاصلي باضافة الفقرة النديدة التالية اليها  :‏ 
- تسر تي أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول بها وأحكام قانون التقاءد المدني المعمول به على كانة 
موظفي السلطة المصنفين , 


المادة ١١‏ تعدل المادة (55) من القانون الاصلي باستيدال كلمي ٠‏ سبع سنوات » في الفقرة )١(‏ منها بعبارة دالدة 
المقررة لصلاحية انحطة المذكورة للانتساج ؟ وبالغاء الفقرة (6) منها واعسادة ترقهم الفقرة (4) بحيث 
تصبح الفقرة (”*) , 


المادة ١5‏ - تعدل المادة (8؟) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيهافمّرة (1) واضافةالفقرة (ب) التالية اليها :- 
ب اذالم بم الاتفاق فللسلطة الى في استعمال اللبمل المذكور وفق الشروط التي تضعها السلطة ولاصاب 
اللشروع اق ني الطعن في قرار السلطة خلال (.#) يوم لدى الوزير ويكون قرار الوزير نايا 

غير قابل للطعن. 


المادة ١‏ تعدل المادة (59؟) من القانون الاصلي بحذف عبارة ويجوز أخويل السلطة بأمر من الوزير الصلاسيات 
اضر ورية لنقل الطاقة المشتراة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكك اليد يد وختطوط ‏ الترام : 
منها واعتبارها فقرة (): واضافة الفقر تين التاليتين اليها :-- 
ب - اذالم يم الاتفاق فللسلطة الحق في شراء الطاقة الكهر بائية الفائضة المذ كورة وفق الشروط التي 
تحددها السلطة ؛ وللسلطة المحلية أو الشركة أو الشدخص الحمق ني الطمن في قرار السلطة لدى الوزير 
ويكون قرار الوزير قطعياً غير قابل للطعن . 
ج- للسلطة الصلاحيات الضرورية لتقل الطاقة الملكورة في الفقر تين السابقتينَ من هذه المادة با في ذلك 
صلاحية عبور الشوارع وسكك الحديد وخطوط الترام , 


2 أملن تهنا - 1 .م 
المادة 14 0 2 ديد سس الفانون الاعمل باستبدال كلمتي ارسموع الاستر دادو بعبارة وتمُن شراءا لو جودات 
وعائد لايقل عن 4/ ولايتجاوز 5/ على امال المستثمر , 


المادة ها - يلغى ماجاء في المادة (9) من القازون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي 5 
مادة لالز ب رأس مال السلطة : 
وب م 


١ 5‏ يكون للسلطة وأس مال قانوني مقداره عشزة ملايين دينارا اردنيا ويجوز زيادته بقرار من مجلس 
الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادار ة السلطة , 0 


16 


٠١‏ - يتكون رأس المال المذكور من جميع الموجودات الحالية واللستقبلة للسلطة وجمم مسا تسلمته 
من سلف وقروض من الحكومة والمجلس القومي اتخطيط و كذلك التكاليف الي تتحملها او 
القرر ان تتحملها الحكومة مباشرة في اي مشر وع قائم او مستقبل من مشارييع السلطة وكل 
ماتسهم به ادكو مة من الاموال وتستئتى من رأس امال الفروض اللخارجية التي حصلت علا 
السلطة عن طريق الدولة لغايات اعادة اقراضها لجهات اخرى , 

*؟ -. على السلطة ان تحتفظ بار باحها لتكو ين احتباطي قانوني لايتجاو ذ( )/5١‏ عشرين بالمائسة من 

رأسماها القانوني ويمكن زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير . 

4 - ول الارباح التي تتحقق بعد تكو ين الاسحتياطي القانوني المنصوص عنه ني الفقرة "١‏ ) من هذه 
المادة الى الحكومة بد اقعى مقداره ( 4/ ) اربعة بالمائة من رأس مال السلطة القانوني على انه 
يجوز تعديل هذه النسبة بمد اعلى مقداره (4/ ) من رأس مال السلطة القانوني بقرار من مجلس 
الوزراء بتنسيب من الوزير ؛ ونضاف باتي الارباح الى رأس مال السلطة . 

ه اذا كلفت الحكومة السلطلة بتنفيذ مشر وع كهر بائي لاغر اض اجماعية رغم عدم ارييته , فتلئزم 
الحكومة بتمو يله او التعويض على السلطةيتكاليفه مع عائد معقول لاسلطة لا يقل عن ( 64/: ) اربعز 

بالمائة ولا يزيد على (9/) تسعة بالائة من تكاليف المشروع . 
ألادة ١5‏ تعدل المادة (8؟) من القانون الاصلي كا بلي :# 
١‏ - الغاء ما جاء في الفقرة )١(‏ منها والاستعاضة عنه يما يلي :- 
١‏ - للسلطة حق الاقتر اض يجميع الوسائل بما فيها سندات الدين او الكفالات او اأرهن او غير 
ذلك من اجل الوفاء بالتزاماتها القانو نية وممارسة اعمال ها المنتصوص عنها في القازون بعد 
الاستئئاس بر أي البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء . 
؟: - يالغاء عا جاء في البند (ب) من الفقرة (؟) منها واعادة ترقيم الفقرات (ج الى (ز» 
بحيث تصبح (ب) الى (و) على التوالي : 
* ع بالغام ما جاء في الفقرة (؟) منها والاستعاضة عنه بها بلي - 
لا يجوز ني اي وقت أن تتجاوز القروض التي تقتر ضها السلطة ضعفي مجموع رأس مالا 
واحتياطها القانونيين الابقرار من مجلس ااوزراء . 
الادةاا ‏ تيدل اللادة (45) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ١‏ فاثه يجري البت في الامر نهائيا عن طريق التحكيم 
بمقتضى الحكام هذا القازو ن » في الفقرة (") منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية : - 
فانه يجري البت في الامر بواسطة الوزير خلال مدة 5١‏ يوما ». 
الادزن - يلغى نص المادة (91) من القانون الاصلي ويستعاض عنه با يلي :. 
١١‏ - فيها عدا الامور التي ينص هذا القانون على طريقة الفصل فيها بصورة نهائية يحال الى 
التحكيم بمعر فة ثلاثة يكين اي خلاف او نزاع ينشأ من جراء تطبيق هذا القانون ويكون 
ذللك بطلب خطي يقدمه الى الوزير احد الفريقين المتنازعين او كلاهما . . 
؟ - على الوزير ان يكلف بككتاب مسجل الفسريقين خلال اسبوع من تاريخ تسلمه اول طلب 
للتحكيم لبعين كل منهما محكمنا عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من تاريخ 
تسلمه كتاب الوزير » وعلى اذحكئين ان يعينا لمكم الثالث شلال عدة لا تتجاوز الاسبوعين 
من تاريخ تبليغ المحكم الثاني او تعيينه . 
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*« - اذا خثلف اي من الفريقين عن تعيين عَيحّ خلال المدة المددة او اذالم يتفق امحكان على 
تعبين اشم الثالث خلال المدة الحددة فيقوم رئيس محكلة التمييز أو من يقوم مقامه بنلد عل 
طلب يقدءواله احا الفر يقين بالتتحقررٌ في العلاب ومن ثم يتعين الهم او الحكدين وذلك خلال 
عدج لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تار بخ تقديم الطلب اليه . 


0 


- تصدر هيئة التحكيم قر ارها بالاكثر بة :و بالاجماع وذلك خلال ٠دة‏ لا تتجاوز شهرين 
من تاريخ تحيين ام الثالك . 

ه -لايجوز المحكة ان تمد المدد المتصوص عنها فيالبئو د( ”ع 4) من هذه المادة الا لاسباب 
قاهرة تقتنع بها على انه لا يؤثر في قانونية قرار هيئة التحكيم عدم الالتزام بالمدد الملكورة 
أو اي اخلال باجر اءات التحكيم المشكلة . 

يكون قرار التحكيم نهائيا وقطعيا » ولا يجوز المسمكة أن تطلب الى هيقة التحكم اعادة 
النظر فيه . 

/ا ‏ فيما عدا مانص عليه في هذه المادة تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به . 


- 


المادة ١14‏ - يلغى ما جاء قِ المادة [هفة من القانون الااصلي و نستعاض عنةه يم يل ع 
1ه ملس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس السلطة أن يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكامهذالقانوا, 


اك 


مييسنون لتلال 


وز سر رئيس الوزراء ووزير الدفاع والشؤونالاجماعية 
الالببيينة والعمل بالوكالة وزير الانشاء والتعمير 


وزير الداخلية الثؤون وزير 
البلدية والقرويسة الثقافة والاعلام 


فؤاد قاقيش عدنان ابو عودة ذوقان المنداوي صبحي امين عمرو 
وسكي وذير الاشغال العامة وز تفز وزبر 
الر بييسة والتعليم ووزير النقل بالو كالة الت دل الاقتصادالوطني 

مضر بدران احمد الشربكي سالم مساعدة عمر النابامي 


وزير دولة لشؤون رزبر وزي 
الار ض اغنل_لة الو اضصلات الداخل 
طاهر نشأت المصر ي 


وزيسر وزيير دولة 
ة الصحصسشة: للشؤون اللنارجية 


محي اللدين الحسيني احمد عبدالكر م الطراونه فؤاد الكيلاني زهر المفتي 











وذ ر وذير الاوقاف والشؤون وزيسر دولة لشؤون رئاسة الوزراء ‏ وزير 
التسسو مسن 0 وامقدسات . الاسلامية دوزير السياحة والاثار بالوكالة . الزراعة 
صادق التشرع .. عبد العربر الخياط ؛ مروانالحمرد 


مروان دودين 





ك6 





كن الس بن طمرل نانب عمرد الملك الممظم 
يمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 
وبناء على عاقرره تاسا الاعيان والنواب 
نصادق على القانون الاي ونأمر باصداره واضافته الى قوائين الدولة : - 
قانون رقم ( )١١‏ لسنة ١91/4‏ 
قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد 
7 و يفا ٠‏ 


في المملكة الاردنية الهاشمية 





لللدة ١‏ - يسم هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق تو فير البريدثي المملكة الاردنية المائمية لسنة191/4) ويقر؟ 
مع القافون رقم 4" لسنة 455 المشار اليه فها يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجبريدة الرسمية , 

الادة ؟ - تعدل المادة (؟ ) من القانون الاصلي شطب عبارة ( البرق والبريد والهائف في المملكة ) الواردةفي 
الفقرة ( ج) منها . 

الادة ؟ ل يلغى ما جاء في المادة ( 9) من القانون الاصلٍ ويستعاض عنه بما يلي : 
للادة 8 ب 


يؤسس في 1١‏ لكة صندوق توفير عام يسمى ( صندوق توفير الإريد) مهمته قبول ودائع التوفير من 
المدخرين وردها الى اصحابيا وفمًا لاحكام هذا القانونوبعمل نحت اشراف وزبر المواصلات . 
لاد - تعدل المادة (/) من القانون الاصلي شطب عبارة ( بعد التشاور مع الوزير ) الواردة فيها . 
للادةة ب يلغى ماجاء في المادة ( 17 ) من القاذون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : 
الادة أ 


يتولى ادارة الصندوق مدير مرتبط بالوزير ويكون الصندوق مجلس استشاري على الوجه الثالي  :‏ 


الوزيدر رئيسا 
وكيل وزارة المواصلات ثائيا للر ئيس 
مثل عن الجلس القومي التخطيط ١‏ عضصوا 
ثمثل عن البننك المر كز ي عفوا 
مثل عن وزارة المالية عضوا 
ملير الصندوق .. عضوا 


تجوز المجلس استشارة ني شخص من ذوي الحبرة من موظفي الدولة او من القطاع اللخاص . 
الاق _ يستعاض عن عبارة ( ماثة فلس ) ايها وردت في القانون الاصلي بعبارة ( خمسماية فلس ) . 

















لا 





المادة /ا - تعدل المادمّ 0 )2 م الققانون الاصي بشطب ماجاء وها بعك كلمة غات ( الواردة فيها 8 

المادة م تلغى المادة ( "١‏ ) من القانون الاصلي ويعاد تر قيم المواد اللاحقة على هذا الاساس , 

المادة 4 - تعدل المادة 507 ) من القاثون الاصلي باضافة العبارة التالية بعد كاءءة ( محليتين ) الو أردة فيها ( ويسم 
بذلك على المكاتب البر بدية التى تتعاءيل بالتو فر 1 

المادة ٠١‏ - تعدل المادة (8" ) من القانون الاصلي باضافة عبارة (الذي اصدره ) الى آخرها . 

المادة ١١‏ - تعدل الماد ( 5؛ ) من القانون الاصلى بشطب عيارة( الى المكتب الذي جرى فبه الابداع ) الواردة فيها 
والاستعاضة عنها بعبارة ( مكتب البريد المتعامل بالتوفير ) . 


المادة ١‏ - يلغى ما جاء في المادة ١‏ وه ) من القانون الاصلل ويستعاض عنه با يلي : .. 
المادة وؤه ب 





خدد سعر الفائدة السنوية )8 خحدد عورد تطبيقها من قبل الخجلس وبنشر ذلك بقرار سن الوزير قي 
الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين . 

المادة 1 - ينغى ما جاء ني المادة ( 55 ) من القانون الاصلى ويستعاض عنه بما بلي : ' 
الادة 4" 


يتكون الجهاز الاداري الصندوق من مو ظفي و مسامخدتى وزارة المواصلات / البريد ويتحمل الصندوق 

نفقات الادارة اللخاصة به وابة نفقات اخرى تتعلق بشؤوله . 

المادة ١4‏ - تضاف المادة التالة الىالقانو ن الاصلي بعد المادة 
المادة 54 - 


للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتتفيذ احكام هذا القانون . 


(58 )مباشر 8 ويعاد تر قيم المادة اللااحقة على هذا الاساس. 


٠١‏ بور سم ب لال 
وزيد الداخلية للشؤون ورد وزد سو رئيس الو زراءووزيرالدفاعوالشؤون-الاجماعية 
البلدية والقر وسة الثقافة والاعلام اللمالبة والعم ل بالو كالة وزير الانشاء والتعمير 
فراد قافيشس عدناك ابوعوده صبحي امين خمرو 
وز سر وزير الاشغال العامة ووز سس سر وإصسسير 
الترييسة والتعاء ودزير التقلبالوكالة الء دل الاقتصاد الوطني 
مضر بدران احمد الشويكي سالم مساعدة عبر النابلعي 
وزئر دولة لشؤون وسار وز ا وزبيسر رفير دو 
الارض المحلة المواصلات الداخلي َ الصعحة الشؤون الخارجية 
طاهر نشاتالمصري عي الديالحسيني احمد عبد الكرعالطراونة 0 فإادالكيلاني زهير الفتي 
وز سر اوذير الاوقاف والشؤون وزير دولة لشؤون رئساسة الوزراء وزيُْ--سر 
التمويسن والقسدسات الاسلامية. ووزير السياحة والآثار بالوكالة ٠‏ الزراعة 
صادقالشرع عبد العرير الخياط : مروان دودين عروات الحمود 


5 24 5 م 

كن الحسن بن طمورل تانب معرد املك الممظم 
عمقتضى المادة ١ل‏ من الدستور 
ويناء على م1 قرره مجلسا الاعيان والنواب 
تصادق على القانون الانى ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة ؛ 


دانوت رقم ( ؟١)‏ لسنة 4لاوا 
فانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية 


لتسو بق المنتو مات الزر اعية 
الادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانو ن معدل لقانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 191/4 ) 
ويقرأ مع القانون رقم "5١‏ ) لسنة 5 المشار اليه فيا بلي بالقانون الاصلي كقانون واحد وبعمل به 
من تاريخ نشراه قِ الجر بدة الر "عية ., 
الادة ؟ - تعدل المادة دن ) من المَانون الاصلي بالغاء ما جاء قُِ الفقر تين (أعب) منها والاستعاضة عنه كا يل -- 
أ - تطوير أساليب التسو يق وتخفيض تكاليفها بحيث يؤدي الى زيادة دخل المنتجين. 
ب توفير المنتوجات الزراعية باسعار معتدلة وكستوى يتناسب مع الحاجيات الغذائية للمستهلكين . 
للادة مع - يلغى نص المادة ١‏ 4) عن القانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي :- 
اللادة ؛ - 


نتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وها بهذه الصفة ان تتاجر وتشتري وتمتلك 

وتتصر ف بالامو ال النقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي ونقاضى وتنيب عنها في الاجراءات 

القضائية النائب العام وها ان تو كل عنها اي مخام كوكيل عام او خاص . 

ف 4 - تعدل المادة ( 8 ) من القانون الاصلي باضافة الفقرات التالية اليها : - 

- توجيه الانتاج وتنظيمه بالتعاون -سسع اجهزة وزارة الزراعة لتوفير حاجات الاسواق الداخلية 
ومتطلبات الاسواق اللخارجية وامكانيات التصدير حسب خخطة موضوعة لهذا الغرض ٠.‏ 

ح - اجراء التجارب والمشاهدات التسويقية بقصد تكثيف الانتاج بما يتناسب ومتطلبات الاسواق 
الخارجية ولزيادة التصدير . ٠‏ 

. طاس وضع سمياسة تسويقية عامة وواضبحة للاستيراد والتصدير وتنظيم تصريف النتوجات الزراعية 
وتدرجها حسب المواصفات المطلزبة للاسواق الارجية وتحديد اصناف وكبات الملتوجات 
الزراعية المسموح بتصديرها او أستيرإدها ومواعيد التصدير والاستيراد : 

ي - وضع مواصفات مناسمبة للمنتوجات الزراعية لاغر أص التصدير والسوق مهلي بالتعاون والتنسيق 
مع وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص . 2 

















١‏ لس سل سس 


ك - انشاء مصائع للعبوات الفارغة أو المساضءة بذلك من القطاعين العام واللماص لتوفير ها المتتجين 0 معنا ١‏ ' تر لي 
باسعار معتدلة ووفق مواصفات مناسبة من .حيث شكلها وححجمها ونوعها بحيث تلات الاسواق ض/ 00 
الداخلية والعربية والاجنبية , مقتضى المادة ( 1١‏ ) من قانون البلديات رقم ( 19 ) لدنة مهؤرء» 

ل .اقامة اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومر اكز التصنيئف والتعرئة والنخز ين والتبريد وشروط وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ / ١907/4/5‏ 
الفنبة خارج مناطق البلديات , تأمر بوضع النظام الآني : 

المادة ه ‏ تعدل المادة (/ا) من القانون الاصلي باضافة العيارة التالية بعد كلمة ‏ المناسية ) الواردة فيها :- نظام رقم (19 داق 

( تصدير المنتوجات الزراعية و ) . . م : 
نظلا الحراسة لملدية جر س 
للد 1 - يلغى نص المادة ( 1١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنهبما لي :-- بات 


الملدة 16 :- 





صادر كقتضى المادة ( 4١‏ ) من قانون البلديات لسنة مهة؟ 
يتولى ادارة شؤون ألو سسة علس ادارة برئاسة وزير أأر راعة وعضوية :--_- 


١‏ - ممثل عن وزارة الزراعة 
؟ - ممثل عن مؤسسة الاقراض الرراعي 





>> وج جه 


للادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام اللتراسة لبلدية جرش اسنة 191/4 ) ويعمل به من تارم نشره في الجريدة 


ِ ألر معية . 
ب مكل ع دارة البحث الأرشاد ال اع ب زأرةٌ أل راعنّ / 5 509006 ماكو كلاد 
غثل 9 / ال رح الزراعي- وزارة الزراعة الل 1 - يكون للكيات والعبارات التالية المعاني الخصصة لا ادناه الا اذا دلت القريئة على خلاف ذلك . 
5 - مثل عن دائرة القوين ا 
- مثل عن الؤسسسة الاردنية و المنتوجات 57 م بللرية ب 5 جرس . 
5 - مثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ل من مجلس بادية جرش . 001 ١‏ 5 
الى الال رو لو سسة اي مؤ سسة تتعاطى اني مهنة نجارية على اتلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر 
5 ن المنطمة التعاو نية ْ : 
7 اية مهنة اخرى . 
: - أربعة اعضاء آخرين من القطاع اللياص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة . الا 7 0 ئيس قسم شرطة اللواء او مراقب فر البلدة . 
! 2 77 ررم 1 من العام مدير شر و رئيس قسم شر و مراقب 0 
52000 7 سم لال | الع يتولى المجلس بالاتفاق مع رجال الامن امر اخختيار وتعيين الخر اس اللازمين حراسة المؤسسات واللحلات 





| التجارية داخل منطقة البلدية ويحدد ساعات عملهم ليلا وتحديد رواتهم . 
وزير الداخلية اشؤون 2000 . ٠. . ٠.‏ ًّ كىن ماضة 
التؤوة. ورب - “لتسسسر00 رئيس الوزراء ووزير الدفاع والشؤون الاجتاعية للد 4 يشرط ني من يعين سحارسا : 
البادية والقر وية الثقافةو الاعلام الاللة والعمسل بالوكالة وزير الانشاء والتعمسير : 0 0 3 يعين حار 0 00 
واد قي 06 عد فوقان التداري ا عر . :- أن لا يقل عمره عن عشرين عاما ولا يزيد عن خسين , 


ب- أن يكون -حسن السيرة والسلوك . 








وصر وزير الاشغال العامة وزمسي سير وزيبر' 1 .ان لا يكون محكوه! عليه باي جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة . 
ا التربيسة والتعلم ووزير النقل بالوكالة لمق دل «الاقتصاد الوطني 0 1 
0 ' ان 03 د أن يك ن مليا أله اعة والكتابة . : 
0 : عضر بدران احمد الشربكي سام مساعدة عمر النابلبي 2 6 
0 7 لادج ١‏ ة الثالية على الحلات والمؤسسات العامة الواردة 
: وزير دولة لشؤون وز و : ا وزير دولة ذهب يقوم الجاس في بداية كل سنة مالية بغرض رسوم الحراسة لتالي 1 ت والمو 
7 الارض امحتلة المواصملات الداخر 1 اليو للشؤون اللخارجية شي المادة الفالثة السابقة وتصنيفها علي ثلاث درجات حسب الجدول التالي : 
0 طاهر نشأت المصري مي الدين ١‏ لخسيني احمدعبد الكر يم الطراونة فؤاد الكيلاني زهير المنني الدرجة الرسم الشهري 
31 11 . . 2 دق ا . 5 قل 
0 0 0-7 وزير الاوقاف والشؤون دذيز دولة لشؤون رثاسة الوزراء وزبادر 0 0 فلس 
0 دين 00 واللقدسات الاسلامية دوذير السياخة والآثار بالوكالة الزراعة الثانية 1 
م صادق الشرع عبد العزيز الخياط عروان دودين مروان الحمود الثالئة ٠‏ فلس 


















١كة‏ 
لح سي ب رح ا ب ا ا و ا ا ل 2 
ساس 
المادة 5 - يعتبر الر سم المعروض في المادة اللخامسة السابقة متحفقا على صاحب الم سسسة اعتبار ا ءن اليوم الاول من 
«باشرته العمل , 
المادة ا يستوفى عن أي مسودع أو فرع تابع لاي مو سسة تقس الر سم المفروض عل الم سسة او المستودع . 
المادة م في حالة اخلاء المؤسسة اوأبيعها يبقى البائع أو صاحب المؤمسة المتروكة «سؤولا عسن الدراسة الى ان 


يخطر انجلس خطيا بذلك . 


المادة 4 - محصلاالر سوم المنتصو ص عليها في هذا النظام بنفس الطر بِقَةَ التي تحصل بها اموال البلدية . 


المادة ٠١‏ يقوم الحراس بو ظائفهم ليلا نحت اشر اف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتير اليلدية مسؤو لة عن واجباتهم 
وملاحةتهم قي حالة اخلاهم بواجب لخر اسد والاسجغناء عن خدماتيم ١‏ 


ألمادة -١‏ كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد عن خمسة دانير . 


ل ليوا كت لال 





0 ا |3 وزر الانشاء والتعميرة ودزر الاوقاف والشؤون والقدسات رئيس الوزراء ودزيد 
١‏ 00 الاسلامية, ووزيد الشؤون الاجعسماعية والعممل بالوكالة اللصار جية والسسدفاع 
ذوقانالهنداري صبحي امين عرو زيد الرفاعي 

وزد رَ وز سس . . . 1-1 5 ب ف 
2-0 سساو و2 سمس سس وزير الداخليسة الشؤون2 وزير الثقافة 
لسياحة و ادر المدل الاقتصاد الوطنسي البلدية والقروية والاعلم 

اذو وات 1 
ببركات سالم مساعدن عمر النابسي عدنان ابو عوده 


يميم وزكر زيسر دولة وزبر وزيار - وزيبر 
0 تمعيية لاشؤون بار جبة التربيةو التعلم التقسل الاشغال العامة 
بدانخر بمالطراونه فواد الكولاني زهور المدتي مضر بدران لديم الررو احمد الشوبكي 


1 01000 : 
زيار وزير دولة لشؤون وزفسيتك» 





/ ٍ : وزير دولة لشؤون وز سر 
0 زلنامة الأوزراء الر راعسة. ‏ الارض الكل المواصلات 
2 *روان دودين مروان الحمود ظاهر نشأت11 حيبي الدرين الحسبني 

نصري بي لديل الي 













بي كك 0 
كن امسن بن طمزل نانب مرك الملك اللمظلم 
يمقتضى المادة (17) من قانون البلديات رقم ( 9؟ ع لنة مومقر, 
وبناء على ما قرره تجاس الو زراء بتاريخ ؟1/"/ ١51/4‏ 
تأمر بوضع النظام الآقي : 


نظام رقم ( )7١‏ لسنة ١91/4‏ 
لدو ظفى البلديات 


صادر يمقتضى المادة ( "45 ) من قانون البلديات رقم 79 ) لسنة ههؤا 
للادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات لسنة 191/4 ) ويعمل به اعتبار؟ 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
للادة ؟ - مع مراعاة أحكام المادة (*) من هذا النظام » تمنح علاو ة غسلاء معيشة اضافية شهر ية لموظفي البلديات 
وأمانتي العامة والقدس المشمولة وظائفهم في جداول تشكيلات البلديات والامانات على الوجه التالي : 
أ علاو ة مقدارها (8) دنائير الموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من أدفى مربوط الدرجة 
العاشرة حتى أعلى مر بوط الدرجة السابعة . 
ب - علاو ة مقدارها (7) دنائير الموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات السادسة لغاية الدرجة 
الخاصة (17*.0) ديئاراً . 
ج -علاوة مقدارها (/ا) دنائير للموظففين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم 
(:1) ديناراً شهرياً . 


لان ب نس الفشات التالية من العلاوة المقررة بموجب أحكام هذا النظسام اذا زاد ما بتقاضاه الموظلف من 
علاوات ومكافات على مبلغ (0؟) ديثار؟ شهر يآ ٠‏ أنا اذا نقص ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح من 
هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز (4) دنائير على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن (5؟) ديناراً شهرياً : 
أ الموظفون الذين بتقاضون علاوات فنية أو اختصاص أو ادارة . 
ب - الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل أو بدل ضيافة . 
ج - الموظفو ن الذين يتقاضون مكافات أو أجور أو تعوبض أو بدل جلسات لقساء تمايلهم البلدية أو 
الأمانة في الشر كات أو الدوائر أو الجالس أو السلطات أو الميئات الاستشارية أو الللجان , 
د - الموظفون الذين يتقاضون أجور مساعي . 
ه - الموظفون غير المصنفين والموطفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على الزيسادة المنصوص عليها قي 
الفقرة ( د) من المادة )١67(‏ من نظام الحدمة المدنية رقم (8؟) لسئة 145 أو أي من العلاوات 
اللذكورة ني الففرات (! » ب »ء ج ء د ) من هذه امادة , 

















ممح ص بي كر حر و ا ا ا ا ا 





جمسستحسس مسج ب حل 


المادة ؟؛ - على الرغم ما ورد في المادة (1) من هذا النظام . 
النظام والعلاوات الما م : 
أ - علاوة غلاء المعيشة الي منح كو جب أحكام نظام علاوات غلاء المعيشة لو ظفي البلديات رقم 
(40) لسنة “1959 , 


جوز الجبمع بين العلاوة المسنو حدٌ وجب أحكام هذا 


ب - علاوات الميدان الني تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموح.د رقم (48) أسنة 1458 أوأي 
نشر بع غل مله . 

ج - علاوات الانتقال والسفر التي تمتح بموجب نفلام الانتقال والسفر رقم (45) اسنة ١09‏ أو أي 
تشريع ل مله , 

د - المكافات وبدل أجو ر التقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لمر ظفي أسواق النضار. 

ه - المكاقات والاجو ر التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم بأبة مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب 
قرارات صادرة عن الجالس البلدية أو مجاس أمانة العاصمة والقدس و«صادق عليها من قبلالجهات 
الختصة . 


المادة 4 - ياغى النظام رقم (م") لستة -99ؤ , 


اموا 


اسم ين لال 


رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة 


ووزير الانشاء والتعموي 


وزير الداخلية الشؤون 


وز بسر وزع سر 
البلدية والقرويسة 


الثقافة والاعسلام امال 


لة 





فؤاد قاقيش عدنان ابوعوده ذوقان الغنداوي صبحي امين رو 
وزير وليه و سر وزير الاشغال العامة ورد رز وزإسر 
للشؤون الخارجيسة التربيسة والتعار دووزير اللتقل بالوكالة العدل الاقتصاد الوطي 

زهير المنتي مغر بدران احمد النذو بكي سالم مساعده عر الناباسي 


دزبر الشؤون وزيسر دولة الشؤون وزيسر و4 .تسر وزير 
الاجياعيية والعمل الارض انظ _2 المواص لات الداخ لهي _لسة الصسوطلة 





دسف ذهني ١‏ طهر نشأت المصر 4 حي اللدين المسيني احمد عبد الكرم الطراونه فؤاد الكيلاى 

وزسر وزير الاوقاف والشؤون وزير دولة لشؤون رئاسة الؤزراء ‏ وزدي' 84 
الغو ين والمقدسسات الاسلاميسة دوزير السياحسة و الأثار بالوكالة الزراعة 
صادق الشرع عبدالعزيز الخواط مرواث الجمود 


مروان دودين 





اعلان 


ممقتضى المادة ( 95) ه. 


بعلن انه عملا بالمادة ( 54 ) من الدستور . احيلت القوانين المؤقتة المبينة في القائمة المرفقة الى مجلس الامة فتالت 
منه قبولا وبات كل هنا بشكله المنشور في عدد الجريدة الر سمية المبين ازاءه قانونا دائميا . 


امم القانون 

ل سس سح يى 

١‏ - قانون مؤقت رقم 7ه لسنة 1917 قانون العفو العام 

1 قانون مؤقت رقم 8 لسنة 1910 قانون العفو العام 

؟ - قانون مؤقت رقم "4 لسئة 1910/8 معدل لقانون الدين العام . 

1- قانون مؤقت رقم 50 لسنة 19107 معدل لقانون الادارة 
العسامة . 

- قانون مؤقت رقم 5 لسنة 1537# قانون تصديق اتفاقية 
القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان . 

5 - قانون مؤقت رقم ( لاه ) لسنة 191/٠‏ معدل لقانون رسوم 
تسجيل الاراضى . 

-١‏ قانون مؤقت رقم لسنة 13 قانون تصديق اتفاقيي 
قرض مشر وع محطة كهر باء الحسين البخارية في الزرقاء 
بين المملكة الار دنية الماشمية و كل من مؤسسة الانماء الدولية 
والصندوق الكوبي للتنمية الاقتصادية العربية . 

4- قانون مؤقت رقم ١ه‏ لمنة 1918 قاثون ملحق بقانون 
الموازئة العامة للسمئة المالية 91/8 , 





اعلان 


بمقتضى المادة ( 94) من الدستور 

يعان ان القانون المؤقت رقم ( ده ) لئة 1416 ( القانون المعدل لقانون الاحوال الدنية ) المنشور في عدد 0 
اكريدة الرسمية رقم ( 44٠‏ ) الصادر بتارج 00 قد احيل الى مجلس الامة عملا بالمادة ( 94 ) من الدستور : : 
لم قبولا وبات بشكله المنشوز ني الجر يدة الرسمية قانونا دائميا . 5 





ن الدستور 








ر سس البوزراء 
زيسسد الرفساعي 
عدد الجريدة الر سمية تارعخ العدد 
المنشور فيه 
14" ا ري 
هع" اخطرناافا 
ا اا 
ك1" ةا 
وسو لل رفاك 
ددن 1 
0 يفال 
000 11 


رئيس الوزراء بالوكالة : 
صبحي امين عمر و 











اعلان 


صادر يمقتضى المادة (42) من الدستور 


بناء على رفض مجلس الامة القانو ن المؤقت رقم (48 ) لسئة 19188 المعدل لقانو ن بنك الاسكان المنشور فيعدد 
ادر بدة الرسمية رقم ( 544 ) الصادر بتاريخ؟1 /110//4 يسيب أن ما تضمنهمن احكام ومواد قدادخاتفي صلب 
قانون بنك الاسكان الموحد واصبح لا لزوم له . فقد صدرت الارادة الملكية الامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء 
رقم 5١59‏ ) تاريخ «/م/ ولاو المتذ من اعلان بطلان القانون المذكور اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان ني 
الجر يدة الر سعمية 1 : 

رئيس الوزراء بالوكالة 


اعلان 
بمقتضى المادة 44 ) مسن الدستور 
يعلن انه تملا بالادة ( 44 ) من الدستور » ايل قانون الموسسة الاردنيسة لتسويق المنتوجات الزراعية المعدل 


المؤقت رقم ( 9: ) لسئة ١91008‏ المنشور في عدد الجر يدة الر سمية رقم ( ١45؟‏ ) الصادر بتاريخ 1970/11/1 الى 
مجلس الامة » فأدخل عليه بعض التعديلات . 


ينشر فها بلي القانون المذكو ر بشكله المعدل الذي اقر ٠‏ مجلسا الاعيان والنواب وصدرت الارادة الملكية السامية 
بالموافقة عليه ليحل محل القانون الموقت رقم ( 9ه ) المشار اليه . 
رئيس الوزراء بالوكالة 
صبحي أمين عمرو 





اعلان 


00 مفتفى المادة ( 44 ) مسن الدستور 
١ 0‏ يعلن أنه عملا بالمادة ( 44) من الدستور اسيل قانون ساطة الكهرباه الاردنية المعدل المؤقت رقم ( 45 ) لسئة 
3 “151 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 409 ) الصادر بتاريخ /١‏ 1780/9 الى مجلس الامة » فأدضل عليه 
بعض التعديلات . : 

ينشر فها يِل القانون الملكور بشكله المعدل الذي اقره مجلسا الاعيان 
باللوافقة عليه لبحل محل القانون المؤقت رقم (45 ) المشار اليه : 





والتواب وصدرتث الارادة الملكية النامية 


رئيس الوزراء بالوكالة 
صبحي أمين عمرو 





عنة سوا سم ساي 


قرار رقم (ه) لسنة ١104‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسر القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الو زراءبكتاب المؤرخ 5/ /١‏ 191 إرقم ر/؟/07؟/8؟* اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوانين لاجل تفسير الفقرتين أ. ب من المادة الرابعة من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردثية رقم ١اسيئة‏ 
118 وبيان ما يل :- 


١‏ - هل ان الشر كات المساهمة العامة والمساهءة الخاصة والشر كات العادية المنصو ص عليها في هاتين الفقرتين هي 
الغركات الاردنية ام انها تشمل ايضما الشر كات الاجنية ؟ 


١‏ - هل ان الارباح المعدة للتوزيع على المساهمين التي استوفى الضريبة عنها بنسبة /١‏ بمقتضى النقرة (أ) هي 
الني تتأنى للشر كة المساهمة من نشاطها التجاري داخل المملكة الاردنية الحاشمية ام انها تشمل الارباح الني تأنت 
ها من نشاطها قِ الخارج ايضا ؟ 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه أرئيس الوزراء بتاريخ 1١74/1/5‏ وكتابه الثاني المؤرخ في 
وتدقيق النصوص القانونية يتين : - 


١‏ - ان الفقرة (أ) المطلوب تفسير ها تنص على مايل ( ستوفى ١‏ سنويا من الارباحالمعدة التوزيع على الاين 
في الشر كات المساهمة العامة والمساهمة اللخاصة ) . 


١‏ - ان الفقرة هب تنص على ما يل 2 ستو فى رسم مقطوع عن كل شركة من الشر كات العادية المشيجلة والمصنفة 
لدى الغرف النجارية ني المملكة) على الحو التالي :- 


١‏ - الشركات من الدرجة الممتازة )4٠0(‏ ديئار 


فت الشركات “من الدرجة الاولى (ه؟117) ديئار 


؟" - الشركات من الدرجة الثانة )٠٠١(‏ دينار . . . الخ , 


ومن هذين النصين يتضح فيما يتعلق بالنقطة الاولى ان عبارة ( الشركات المساهمة العامة والمساهمة اللخاصة ) 7 | 
لواردة في الفقرة (أ) وعبارة ( الشركات العادية انسجلة والمصنفة لادى الغرف التجارية في المملكة )الواردة فيالفقرة 0 
(ب) قد جاءتا في النص بصيغة الاطلاق وهما لذللكتجريان على اطلاقهما بحيث يدشخل في مفهومهما الشركات المساهمة 
العامة والمساهمة الخاصة والشر كات العادية المسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية والقي نتعاطى اعماها فيها سواء اكانت 
هله الشركات شركات اردنية او اجنبية وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية القائلة ( المطلق يجري على اطلاقه مالم يسرد . 
ليل التقبيد نصا او دلالة ). ومثل هذا التقييد غير متوفر ني القانون المطلوب تفسيره . ا 


أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان عبارة ( الارباح المعدة للتوزيع ) الواردة في الفقرة (أ) يحب ان يعطى لها نفس 
للع المنموص عليه في قانون الشر كات رقم 17 لسنة 1454 على اعتبار ان هسسذا القائون هو الباحث عن الارباح 
العدة لتوزيم ء 

















ل 0_0 


وبالرجوع ذا القانون وعلى الاخص الفصلين الثامن والتساسع منة جل ان المقصود بالارباح المعدة للتوزيعم 
5 5 5 8 س0 
في الثشر كات المساهمة هي الارباح الصافية الني تعددها الحيثة العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي من اجسل 
تو زيعها على المساهمين بعال مراعاة احكام الفصل التاسع المشار اليدوذيك علا بالفقرة(ه) من المادة ١٠68|‏ من نفس القانون. 
وحيث أن حق المساهمين في تقاضمي الار باح عن مساهمتهم في الشركة يتناول الار 


باح التي تأتت لاششر كة من 
جراء ممارستها نشاطها التجار ي بوصفها شركةءسجلة في المماكة . 


وحيث ان القانون مجيز لها ممارسة هذا النشاط بداخل المملكة او خارجها . 

فان ما ينبني على ذلك الارباح التي تنيها الشركة من جز اء ممارستها عملها التجاري في حارج المملكة تدخل في 
-حساب الارباح المعدة للتوزيع . 

اما كوت الار باح القي تجنيها الشركة من نشاطها ني الدارج لا تخضع لضريبة الدخل ني المملكة . فان ذلك ائها 
هد تمابيق لنص خاص في قائون ضريية الدخل ولا صلة له بالقانون المطاوب تقيره . 

هذا ما لقره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتاريخ 55( 1910/4/9 , 


0 0 يتفسير القوانين 
مندوب وزارة المالية المستشار الحقو في عضو محكة التمبيز ( يس الثاني لمحكمة الر ثيس الاول لحكة 
المالية لرئاسة الوزراء : 


الستشار الحقوتي 0 8 


صبحي امسن شكري المهتدي عبد الرحم الواكد بشير الشريفي موسى الساكت 













قرار رقم ( 5 ) لسنة :0و١‏ 
صادر عن الديو أن الخياضصض لتفسير الفو انين 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بككتابه المؤرخ 1/16/ 151/4 رقم 11١‏ /ثربية/4194 اجتمع الديوان اللقاص 
بتفسير القرانين لاجل تفسير الادة/ 5 هن نظام الحدمة المدنية رقم "11 لسنة 1955 وبيان ما اذا كانت ميز منت 
لمات اللواقي كن معينات بوظائف مصنفة قبل سر يان أحكام هذا النظام وانتهت نخدمتون بالاستقالة بعد أن أمضين 
في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات ثم أعدن الى الحا.مة بوظائف غير مصنفة ني ظل هذا النظام اذا كن حاصلات على 

شهادة المدرسة الثانوية الكاملة . 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير التربية والتعام الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ١؟/191//17‏ وتدقيق النصوص 

القانونية بتبين  :‏ 

أ - إن المادة حسيا عدلت بالنظام رقم 1؟ لسنة 1435 تنص على أنه يشترط فيمن بعين في وظائف الصنف 
الاول والثاني أن تنو افر فيه عدة شروط من ضمنها أن يكون حائراً على شهادة الدراسة الثانوية الاردئية العامة 
أوما بعالت كحد أدنى . أما اذا لم يكن المرشح حائز أعلى هذه الشهادة أو ما يعادلا فيجوز أن يصنف ني 
الدرجة المناسبة اذا توافرت فيه الروطل التالية : 

.١‏ اذاكان حاصلا على شهادة المدرسة الثانوية الكاملة وعين في دائرة مختصة قبل نفاذ سكام هذا النظسام 
وعنى على تعيينه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو  :‏ 

؟ - اذا كان قد عين في دائرة مختصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وأمضى في نخدمتها مدة لا تقل عن خمس 
سنوات وأنوى الدراسة الاعدادية أو ثماني سنوات اذا كان قد أنببى اللدراسة الابتدائية . وني كلتا الحالنين 
الاخير تين يجب أن يكون العمل الذي مارء.ه خلال السنوات الحمس الاخيرة فنياً أو مهئياً وأن تكون 
الوظيفة التي عين فيها فنية أو مهنية . 

ب - إن الديوان الخاص بتفسير القو انين كان بتاريخ 1958/5/14 أصدر قراراً برقم 19 فسر فيه المادة/؟؟ الشار 
ليها بأن قرر أن حكم هله المادة ينطبق على الشخص اللي يعين في خخدمة الحكومة لاول مرة والموظظف السابق 
الذي يعاد أعبينه بحيث لا يجوز تعبين أي منهما بوظيفة مصنفة مالم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 
هذه المادة . 


دستفاد من قرار التفسير ان المادة/*؟ برمتها تنطبق على الشخص الذي يعين في خخدمة الحكومة لاول مرة 
وللوظن السسابق الذي بعاد تعييئه عحيث جوز اعطاء أي منهما درجة مصلفة اذا ما توافرردت فيهما الشر وط المنصوص 
“ها في هذه المادة وليس في الفقرة ( و ) وما قبلها فحسب , 


دحيث أن حكم هذه المادة كا هو واضح من منطوقها يتناول ثلاث فئسات من المرشحين وه 
معينية 2-0 1 


8 الاو الحائزون على شهادة الدراسة النانويسة الاردنية العامة أو ما يعادها كحد أدنى . وهؤلاء أجاز النظام 
تعيينهم بوظيفة مصنفة اذا توافرت فيهم الشر وط البينة في الفقرات (أ- ه) من هذه الادة ٠‏ 




















ااسسسسسما 


الفئة الثانية . الذين لم بكو نوا حائرين على شهادة الدراسة الثانو ية الاردندة العاءة أو ما يعادلا كحد أدق ولكنهم 

حاصلو ن على شهادة المدر سة الثانرية الكاملة وهؤلاء أجازت الفقرة (ز ) من نفس المادة تعيينهم في 
وظيفة معصنفة اذا كانوا قد عينوا في داارة مختصة قبل نناذ هذا النظام ومضى على تعيبنهم مدة لا تقل عن 
ثلاث سنوات , 


الفئة الثالثة - الاشخاص الذدين كانو! عينوا في دائرة مختصة قبل تفاذ أحكام هذا النظام وأمضوا في خدمتها مدة لا 
تقسل عن نخمس سنوات اذا كانوا قد أنهوا الدر اسة الاعدادية أو نمساني سنوات اذا كانوا قد أنبوا 
الدراسة الابتدائية شريطلة أن يكون العمل الذي مارسوه خلال اللحمس سنوات الاخيرة فنا أو مهنا 
وأن تكون الوظيفة التي يراد تعيبنهم فيها فنية أو مهنية وذلك بالاضافة للشروط العامة المنصوص عليها 
في الفثرات رأ هع, 


فان ١‏ ينبني على ذلك أنه يجوز تعيين المرشح بوظيفة مصئفة اذا كان من أحد هذه الفئات , 


وحيث ان ما يستفاد هن كتساب وزير العربية والتعليم المشار البه آقفاً ان الشروط البينة في الفقرة ( ز ) من 
المادة/؟ متوافرة عق المعلمات مو ضوع البحث وذلك  :‏ 
١‏ - لائون حاصلات على شهادة المدرسة الثانوية الكاملة . 


؟ - ولان تعيينهن في دائرةغتصة دهي وزارة الثربية قدتم قبل نفاذ أحكام نظام الخدة المدئية رقم #السنة19"5. 
5 ولانه عضى على تعيينهون قي تلك الدارة مدن للا تقل عن ثلاث سنوات قبل استقالتهن من الخدم ة , 
4 - ولان اعادتين الى الحدمة كانت في 


نفس الدائرة الختصة » بمعنى أنبن يدسحان في نطساق الفئة الثانية من الفئات 
المبينة في المادة/75 , ْ 


فانه من العابر بعد اعادتون الى الخدمة ني ظل هذا النظام تصنيفهن بالدرجة المناسبة تطبيقاً الحكم الفقرة (ز) 
المشار اليها . 


هذا ما ثقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره , 


صدر بتاريخ 85/ ١910/4/1‏ 
عصو ْ عضو 1 عضو عفضسو-> رئيس الديسوان اللخاص 
مندوب وزارة التربية الممتشار الحقوتي ع وحكة التمييز الرئيس الاي نحكة بتفسير القوانين الرئيس 
1 التعيم أرئاسة الوزراء التمييز الاول لمحكة الدمييز 
وكمل الوزارة : 
حكمت الساكت ١‏ شكري المهتدي عيك الرحم الواكد بشير الشريقي «ومى الساكت 





قرار رقم (7) لسنة ١91/4‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 





بناه على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1/317 /ثالاة رقم ه/4/14/ كملا اجتمسع الديوان 
لخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير قان ون ضر يبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم ١١‏ لسنة 14814 
وفون مؤسسة الاسكان رقم /!؟ لسنة 958 وبيان ما اذا كان المستفيد من مشاريع الاسكان هو المكلف بدفع ضر يبة 
الابنية والاراضمي اذا كان المسكن الذي خصص له لم يسجل باسمه في دائرة الاراضي ام انه لا يعتير مكلفا بالضريبة 
لاب تاريخ نقل ملكية المسكن من المؤسسة اليه ؟ 

وبعد الاطلاع على كتاب رئيس مجلس ادارة مؤسة الاسكان الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ “/ 1947/1 
وكتاب وزير المالية المؤرخ 9175/11/75 وتدقيق النعسو ص القَانو نية يتبين + 
١‏ - ان المادة / دا من قانون ضر ببة الابنية والاراضي المشار اليه نصت على ان الضصريبة المفر وضة بمقتضى هذا 

القاثون جبى من المالك او من الشسخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عنه . 
؟- ان المادة الثانية منه حدبا عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 408 عر فت لفظة ( الماك ) بأنها تعني لاغراض هلم 


القانون الشمخص الذي ينتفع انتفاعا «باشر ا بالملك او الذي يتقاضى بدل ايجاره او ايراده . ويشترط ني ذلك ان 
يعتبر المالك المسجل هو المالاك اذا كان نم حلاف حول الملكية . 


؟- أن للادة )11 من نفس القانون تنص على ما يلي ( تعفى الابنية والاراضي التالية) من ضر ببة الابنية والاراضي: 
أ ) ما كان ملكا للملاك . 
ب ما كان ملكا للمصر ف اأزراعي . 
> ) ما كان ملكا لادارة اللبط الحديدي الحجازي , 
د ) ما كان ملكا الحكومة الاردنية الماشمية ... الخ . 

! - ان الادة / "18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم لاا لسينة 44 تنص على ما بلي ( تتمتع المؤسسة بجميع المزايا 
والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية ) . 

*- ان الفقرة اللحامسة من المادة / 1١‏ من هذا القانون نصت على ان ( السكن ملك المؤسسة لين قيام المستفيد 
بسداد كامل الكلفة والنو ائد المترئبة علبها وعندئذ على المؤسسة ان تنقل الملكية الى المستفيد ) . 
ويستفاد من المادة ٠١/‏ المشار اليها ان المشرع اعتبر المالاث او الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عنه هو 
للكلف بدفع الضريية . ا 





وهذا فان مناط الفصل في طلب التفسير هو ما اذا كان المستفيد من مشروع الاسكان قبل تسديد انه النكن 
لأدائ التنبة ليا وقبل نقل ملكية المسكن اليه بالدسجيل الرسمي يعتبر مالكا بالمعنى المنصوص عليه في قانون 
“بيذ الانية والاراضي المشار اليه فيكون عندلل مكلفا بدقع الريية او انه لا يعتبر كذلك فلا يكون مكلفا بدفعها . 




















الا 
يي ل ا م ا ا وي م ل 0 


وسديث أن الشخص لا يعتبر مالككا لاغراض دفسع الضر إبة حسب _التعر يفف الو ارد في المادة الثانية من هذا 
الغازو ن م1 ل يكن ات 
-1١‏ منتفعا انتفاعا مباشرا بالملك 5 أو . 
جع يتقاضى بدل ايجاره او ايراده , أو. 
“" - ان يكون الملك مسجلا باسمه اذا كان تمد نعلاف حول الملكية , 
وحيث ان ما يستفاد من ذلك أن الشمخص المسجل باسمه العقار هو في الاصل المكلف بدفع الضمر يبة على اعتبار 


انه هو المالك للعقار وهو صاحب الحسق في الاتضاع به انينا 


عمسا مباشر | يجميع وجوه الانتفاع القانونية من 
استعيال أو استغلال . 


وحدث ان المسكن في مشاريع الاسكان لبقى مسجلا باسم مؤسسة الاسكان على اعتبار انها هي المالكة ولا تنتفل 
ملكيته الى المستفيد الا بعد أن يوم يتسديد كامل الكلفة والفوائد المترتبة عليها ويسجل العقار باسمه كنا هو واضح من 
فص المادة الخحامسة من قانون المؤسسة , 


فان ما ينبني على ذلك أنالمستفيدلايعتير قبل انتقال الملكية اليه وتسعجيل العقار باسمدمالكا للمسكن بالمعنى المتصوص 
عليه في ضر يبة الابنية والاراضي وبالتالي لايكون مكانها بدفع الضريبة , 


اما مؤسسة الاسكان فائها وان كانت تدخل في مفهوم امالك لاغراض الضريبة ‏ الا انبا معفاة مثا تيا 
لنص الادة / ١5‏ من قانونها الخاص , 


هذا ما ثقرره في تفسير النص الطلوب تفسيره . 


صدر بتاريخ 8؟191/4/9/1 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص 
مندوب وزارة الالية ‏ المبتشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين 
المستثار الحقوقي لرثاسة الوزراء . حكمة التمييز الرئيس الاول للحكمة 
صبحي اللدسين شكري امهتدي عبد الر حيم الواكد بشير الشريقي موسى السااكت 


فد 


لل سس سسب سب حبحب سس 
ل 


الاتفاقنات 
صدرت ارادة حضرة صاحب السمو الملى الامير محمد نائب جلالة املك المعظم بالموافقة على الاتفاقية 
المنوى عقّدها بين حكومة المملكة الاردنية الحاثمية و-حكومة المماكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشهالية بشأن 
خدمات النقل الجبوي بين اقلم كل متهما وها وراءة بشكلها التالي: ب 


اتفافة 
بان 
حكو مة المماكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وحكومة المملكة الاردنية الحامية 


بشأن خدمات الذقل الجوي بين اقلم كل منهما وما وراءه 


حي له علج 


بما أن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وحكومة المملكة الاردنية الحاشمية » هما طر فان 
في معاهدة الطبر ان المدفي الذولي المفتو-ة للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من كاثون الاول 1944 . 

وبالنظر الى رغبتهما في عقد اتفاقية مكلة للمعاهدة المذكورة من أجل تسبير رحلات جوية بين اقلم كل منهما 
وما ورائه فقد اتفقا على ما يلي : 
المادة الاولى 0 


لغايات تنفيا. هذه الاتفاقية : الا اذا كانت القريئة تتطلب غير ذلك . 


١‏ - تعني عبارة ( المعاهدة ) معاهدة الطير ان الماني الدولي المفتومحة للتوقيع في شيكاغو في اليسوم السابع من كانون 
الأول 4 وتتضمن ايضا أي ملحق جرى اقراره بموجب امادة ( 4١‏ ) من هذه المعاهدة وكذلك أي تعديل 
في اللاحق او المعاهدة بموجب المادتين ( 4١‏ ) و ( 44 ) منها » بقدر ما تكون هذه الملاسحق والتعديلات قد 
أصبحت سارية المفعول بالنسبة للطر فين المتعاقدين أو كانت مصدقا عليها من قبلهما . 

'- تعني عبارة و سلطات الطيران ؛ فيا مختص بالمملكة المتحسدة » مجلس التجارة وأي شخص أو هيثئة مسؤولين 
بالقيام بأية وظائف تمارس ححاليا من قبل الخجلس المذكور أو وظائف مماثلة؛وفيا يتعاق بالمملكة الاردنية الهاشمية 
فان عبارة و سلطات الطبران » تعني وزير النفل وأي شخص أو هيئة مذولين بالقيام بوظائف تمارس حاليا من 
قبل الوزير اكور أو وظائف ممائلة . 

>- تعني عبارة ( انطو ط الجبوية المعيئة ) اللحطوط اللدوية المعينة والمرخخصة يموجب المادة الثالثة من هذه الاتفاقية . 


د تعني عبارة 2 اقلم ( فيا بختص بالدولة 5 الاراضي والمياه الاقليمية المتاخحمة لها والواقعة غت سيادة أو حاية او 
وصدية هذه الدولة , 
























الذفك 
هط تعني عبارة 2 الر بحلاات الجوية ) ) الرحلات الجدوية الدولية ) ) اللمطاوط الدوبة ( ( التوقف لغير اغراض النقل 
التجار يي ) المعافي الحددة لكل منها في المادة (53) من معاهدة الطيران المدني الدولي . 


المادة الثانية  :‏ 





١‏ - يمنح كل من الطر فين المتعاقلدين الطرف المتعاقد الآخخر امتقو ق المحددة في هذه الانفاقية لغايات تسيير رحلات 
جوبة دولية مننظمة على الطرق الفي سوف يجري الاتفاق عليها بالتالي بين سلطات الطيران في البلدين . وتدعى 
مثل هاده الرحلات والطرق فيا بعد , الرحلات الجوية المتفق عليها » ( الطرق الحددة ) على التوالي وسوف 
تتمتع الحطوط الجحوية المعيئة من قبل كل من الطر فين المتعاقددين خلال قيامها برحلات جويسة متفق عليها عل 


الطر ق الحددة بالحتّوق التالية :- 
أ الطيران دوك هبوط عبر اقلم الطرف المتعاقد الآخر, 


ب التوقف ني الاقلم المذكور لاغراض غير يجارية . 


ج - التوقف في الاقم المذكور في النقاط المحددة لهذا الطريق لغايات ائزال وأخذ حمولة دولية من مسافرين 
وبضائع وبريد . 


ا لاشيء في الفقر ة الاولى من هذه المادة يمكن اعتباره انه ينح الخطوط الجوية لاي من الطر فين المتعاقدين امتياز 
نقل المسافرين او البضائع او البريد لقاء النمناو مجانا في اقلم الطرف الآخخر الى نقطة تقع في نفس هذا الاقلم . 


المادة الثالئة  :‏ 





-١‏ كل من الطرفين المتعاقدين البق في أن يعين كتابة الطرف المتعاقد اللتعر خخطوطا جوية او اكبر لغايات القيام 
بالرحلات الجوية المتفق عايها على الطرق المحددة , 


؟ - عند م م التعيين يقوم الطرف المتعاقد انر دون ابطاء بمننح المخطوط الجوية المعينة تراخيص العمل 
المناسبة 2 شر يطة مر أعاة احكام الفقر تين [فرة و(4) سس هذه المادة . 


ا اسلطات الططير ان ني كل من الطرفين المتعاقدرين ان تطلب *ن اي خطوط جوية معينة من قبل الطرف التعاقد 
الآخخر ان تن بانها مؤهلة للوفاء بالشروط ني تقضي بها القوانين والانظمة المطبقة عادة وعقلا على مليات 
الر سحللات النوية الدولية هن قبل هذه السلطات بكوجب احكام المعاهدة . 


4 لكل 00 انق في دفض منح تراخيص العمل الوادرة في الفقرة (؟) من هذه المادة او في 
4 ض 2 وط الني - ضر وري ةالمارسة “ن قبل نخطوط جوية معيئة الحقوق المحددة في المادة الثائية من هذه 
اقية ؛ وفي كل حالة يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور غير مقتنع بأن قسيا هاما من ملكية اللطوط الجوية 

والرقابة الفعلية عليها عائدان للطرف المتعاقد الذي عين الخطورط الجوية او لرعاياه 5 








ا 








ه ‏ عندما تكون تتطوط جوية فد عينت ومنحت الترخيص .فلها ان تبدأ في اي وقت القيام بالرحلات الدوية 
المتفق عليها »شر يعلة ان تكو ن التعر فة الحددة وفمًا لاحكام المادةر8) من هذه الاتفاقية معمولا ببا بالنسبة لهذه 
الرحلات الجوبة . 


المادة الرابعة - 





١‏ - لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء تر خيص العمل » أو في توقيف ممارسة خطوط جوبية معونة من 
قبل الطرف المتعاقد الآخر » لاحقوق المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية » أو في فرض الشروط التي 
قد تعتبر ضر ورية لممارسة هذه الحقوق . 
أ- في ابة حالة لا يكون مقتئعا فيها انقسم| هاما من ملكية هذه المخطوط الهوية ورقابتها الفعلية عائدانالى 

الطر فالمتعاقد الآخر الذي عين اللخطوط الجوية او الى رعايا هذا الطرف المتعاقد » أو 

ب في حالة عجز هذه الخطوط الجوية عن التقيد بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق او 
جني حالة عجز اللحطوط اللدوية عن مباشرة اعمالها طبقًا لاشر وط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 

؟ - ومالم يكن الاجراء النوري للالغاء والتوقيف وفرض الشر وط الواردة في الفقرة الاولى من هله المادة اساسيا 
الحيلولة دون مخالفة جديدة للقوانين والانظمة فان حقا كهذا سوف تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف 
المتعاقد الآخر : 


الادة الحامسة 55 





١‏ - ان الطائراتالبي تستخادمها على خخطوط دولية اللحطوط الدوية المعينة والتابعة لأي من الطر فين المتعاقدين وكذلك 
اجهزتها المعتادة وما تمتاجه من وقود وزيبوت » ومؤونها (بما قي ذلك الطعام والشراب والدخحان) الموجودة في 
داخلها تكون مثل هذه الطائرات معفية من سائر ألر سوم الجمر كية ورسوم التفتيش والرسوم المماثلة الاخرى 
عند وصوها الى اراضي الطرف المتعاقد الآخخر » شريطة ان تبقى هذه الأجهزة والمؤن داعل الطائرة الى حين 
اعادة تصديرها أو استعمالها خلال الجزء من الرحلة الذي يتم فوق هله الاراضي . 

' - وتعفى أيضا من نفس الفر انب والر سوم باستئناء الرسوم الحاصة بالخدمات المنجزة: 

أ - المثونة التي تزود بها الطائر اتفي اقلم أي من الطر فين المتعاقدين من الحدودالتي تقر رهاسلطات الطرف 
المتعاقد الذكور وذلك لاستعمالها على الطائرات المسافرة والمستتخدمة على خخط دولي للطرف الآثدر . 

ب قطع الغيار التي يجري ادخالها الى اراضي أي من الطر فين المتعاقدين » لصيانة واصلاح طائرات تستخدمها 
على خطوط دولية المخطوط الدوية المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الآخر . 

ج- الوقود والزيوت المخصصة لتزويد طائراتمسافرة تستحخدمها على خطوط دولية اللمطوط الجوية المعينة من 
قبل الطرف المتعاقد الآخر حهى ولو جرى استعمال هذه المواد على الجزء من الرحلة الدي يتم. فوق اقلم 
الطرف المتعاقد الي حملت هذه المواد منها . 

يمكن استاز ام حفظ المواد المشار اليها في الفقرات ( أ) و (ب) و ( ج) نحت اشراف المتمرك ورقابته . 




























6 





ألمادة السادسة 2 

ان الاجهزة المعتادة المحملة على طائر ات أي من الطر فين المتعاقدين . وكذلك الاوازم والمواد المحفوظة في داخلها 
يمكن انزالها في اقلم الطرف المتعاقد الأتحر بموافقة السلطات الجمر كية هذا الاقلم فقَدل وني مثل هذه الخالة يمكن 
وضعها نحت اشراف السلطات المذكو رة الى حين اعادة اخراجها او التصرف جما بشكل آآخر طبقا لأنظمة الجمارك , 
المادة السابعة عد 





١‏ يجري توفير فرص عادلة ومتكافئة الخطوط اللنوية العائدة لكل من الطرفين المتعاقدين للقيام بالرحلات الجوية 
المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما . 

- عند القيام برحلات جوية «تفق عليها . على اللخطوط الجوية العائدة لكل من الطر فين المتعاقدين ان تأخذ بعين 
الاعتبار مصاليس المخطو ط اججنوية انعائدة لاطرف المتعاقد الآخر بعيث لا تؤثر تأنسيرا كبيرا على الرحلات 
الجوية التي يسيرها الجانب الاخر على الطريق كله أو اي جزء منه . 

- تكون اأر حلات البو المتفق عليها والتي تسيرها الحطوط الجوية العينة للطر فين المتعاقدين مر تبطة ارتباطوثيقا 
كتطابات الجمهور بالنمبة للتقل على الطرق الغددة . 

ويكون هدفها الأو ل توفير سعة كافية لاستيعاب نسبة معقولة من الحمولة لتلبية المتطلبات القائمة حاليا 


وكيز قعة منطقيا طبقا لنقل المسافر ين والبضائع أو البريد سواء الوارد من ذلك الاقلم الذي عسين الخطوط 
الجوية او المتجه اليه , 


م شرط نقل المسافر ين والبفسائع والبر يد » بالنسبة التسميل او الننز بل في نقاط على الطسرق الحددة في 
اقاليم الدول غير التي عينت انطو ط ابدوية يتم ذلك طبقا للمباديء العامة التي تجعل السعة مر تبطة ب ء 
ا متطلبات النقل من والى اقلم الطرف المتعاقد الذي عين اللنطوط البوية . 
ب - متطلبات النقل في المنطقة التي تمر فيها الرحلات الو دة المتفق عليها بعد مراعاة الرحلات الممويةالاخرى 
الي تسيرها الخطوط الجوية للدول الني تشتمل عليها المنطقة , 
ج - متطلبات جمليات النقل الجوي المارة دو 


إن توقف . 


المادة الثامنة ٠‏ 





١‏ - لغايات الفقر ات الثالية » تعني عبارة ( التعر فة ) ؛ الأجور التي تستوى عن تقل المسافرين والبضائع والشروط 
الي تطرق عليها هله الأجور يما في ذلك الأجور والشروط الخاصة بالو كالة والخدمات المساعدة الأخرى » 
ولكن باستشناء المكافأة والشروط الخاصة بنقل الإريد . 


؟ - محدد التعرهات التي تستوفى من قبل المنطوط البوية لاي من الطر فين المتعاقدين للنقسل من والى اقليم الارف 
المتعاقد الآخخر » تحدد على مستويات معقولة مع الأخيل بعين الاعتبار لسائر العوامل المتصاة بذلك بمسافي ذلك 
قات سملية الثقل والريح المعقول وتعر فات حطوط جوية اخرى . 


م - بحري الاتفاق على التعرفات المشار ايها في الفقرة ( ١‏ ) من هذه امادة » اذا امكن بواسطة اللعطوط المبوية 
المعيئة من قبل الطر فين المتعاقذين بعد التشاور مع اللعطو ط اللبزية الأخرى الني تعمل على كل الطريق اوجزء 
منه ويجري التوصل الى مثل هذ! الاتفاق » حيما امككن بأستعما 
أتحديد التعريفات : . : 






ل الاجراءات الخاصة مجمعية النقل الجو يالدولي 





ف 








؛ ‏ تعرض التعر فات اللمتفى غايها .ينا الشجل على ساطات الطير ان المدلي للطر فين المتعاقدين لاقرارها من قبلهما 
بمدة لا تقل عن تسعين يو عا قبل التار بخ المقتر ح اتنفيذها , وني الحاللات الخاصة عكن فيض هذه المدة بمرافقة 
السلطات المدكورة . ٍ 50000 

هيجوز اصدار هذه الموافقة سر اححة واذال تعر ب أبي من الات الطيران عن عدم الموافقة خلال ثلاثين بوم 
مقر عرفيها عايها . لبها لافغرة ر ؛ ) من هذه المادة فانه يجري عندئدل اعتبار هذه الثعرفات مر انقاعلي| 
وي حالة فيض فارة العر فى -دسيا نص عايه في الفقرة ( ؛ ) فان لسلطات الطير ان أن توافق على اعتبار فترة 

آي رفض . أقل من ثلاثين يرما . 

5 3 0 4 3 طبقا للفقرة ( " ) من هذه المادة أو اذا ابلغت ا.حدى سلطات الطيران سلطات 
الطيران الأخرى . خلال الذثرة المعمرل بما وجب الفقرة ( 0 ) من هذه المادة ‏ عسدم أقرارها لتعر فة التي 
جر 1 الاتفاق عابها موجب الفقرة الثالثة . ذعلى سادلات الطيران للعلر فين المتعاقدين أن تبدذل قصارى جهدها 
لتحديك التعرفة ماتفاق «شتر ك بعد التشاور مع سلطات الطير ان لأية دولة اخدرى قد ترى مشو رتبا مفيدة : 

!اذا باحلو على سلطات الطير ان اقرار أية تعر فة عر ضستعلي! بموجبالفقرة ( 4؛ ) من هذه المادة أو على تحديد 
أبة تعر فة » بموجب الفقرة ( 5 ) من هذه اللادة . فتجري عندئذ تسوية اللدلاف طبقا لاحكام المادة ( 1١‏ ) 
من هذه الاتفاقية . ْ 

8 - نبقى التعر فة المحدودة طبعًا لاحكام هذه المادة سارية المنعول الى ان تحدد تعر فة جديدة . ومع ذلك لا يجوز ان 
تمدد التعر فة وجب هذه الفقرة لأكثر من ( ١7‏ ) شهر ابتداء من تارع انقضاء العمل بها بشكل آخخر . 

ماد ةالئاسعة :- 

0 تقدم سلطات الطير ان في آي عن الطر فين المتعاقدين للطرف الآآخر بناء على طلبها ؛ البيائات الأحصائية الر ممية 
وغير الرسمبة حسها هو ٠طلو‏ ب منطقيا لغاياتاعادة النظر في السعة التي يحري تو فيرها بالنسبة الخدماتالمقدمة 
ن قبل 5 ط الجبوية المميئة للدل ف المتعاقد المشار اليها ابتداء ني هذه المادة . وينبغي أن تتضمن هله البيانات 
8 00 من أجل + 0 الذي تقوم به هله اللمطوط اللدوية عسل الر-ملات 
جميع المعلومات المطاوبة من أجل تحديد حجمالنقل الجوي ي تقوم ب 
البوية لمتفق عليها وأصل مثل هذا الثقل والجهة التي يقصدها . 

لمادةالماشر -_- 


نح كل من الطر فين المتعاقدين ء اللحطودل اللبوية المعيثة لاطرف المتعساقاء الاخمر سق التحويل الخبر 0 
لرسمي ما يفيض عن النفقات من الواردات التي تربحمها هذه ابلخطوط الجوية في أراضيه بالنسبة لتقل المسافرين 
والبريد والبضاعة . 


لاد الحادية عشرة: 
ا ا 


لل أجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية . والتقيد الكامل باحكامها وبالجدول الملحق بها وتتشاور عو ١‏ 
الى تعديلها . 
.. أكل من الطر فين المتعاقدين 
وببدأ خلال تسعين يوما 
هله الفترة , 


أن يطلب التشاور الذي يجوز أن يتم ن طاريق المباجثات أو بؤاسطة: المراساسة . 
من تاريخ وصول الطلب » مسال يوافق كل من الطر فين المتعاقدين على : تمدياد 























بالا 
مم ب كوم حا 1 


المادة الثانية عشرة : 





1 اذا نشب خلاف بين الطرفين المتعاقدين بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطر فين المتعاقدين أن يسعيا لتسوين, 
عن طريق التفاوض . 

؟ س واذا ما عجز الطر فان المتعاقدان عن التوصل الى تسوية بواسطة المفاوضة فلهما أن يقبلا باحالة اللحلاف الى أنحد 
الأشخاص او ليئات للبت فيه . فاذا ل يتفقا على ذلك ؛ يعر ض أنأدلاف عندئذ بناء على طلب أني من الطرفين 
المتعاقدين على محكمة مؤلفة من ثلاثة محكين للبت فيه » يعين كل من الطر فين المتعاقدين وابحدا متهم ويختسار 
كان المعينان لمكم الثالث ٠‏ وعلى كل من الطر فين المتعاقدين أن بعين الحكم خلال )5١(‏ يوماً تبدأ من تاريخ 
استلام كل من الطر فين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية تتضمن طلب اجراء 
التمحكم حول الحلاف الناشب بواسطة مثل هذه المهكة . 5 أنه ينبغي أن يعين امحكم الثالث خلال قارة 
ستين ( 50 ) يوما اضافية فاذا ما قصر أي من الطرفين المتعاقدين في تعيين المحكم خلال الفترة المحددة: أو اذالم 
بعين انهم الثالث خلال الفترة امحددة ؛ فان أرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي » بناء على طلب أي من 
الطر فين المتعاقدين » أن يعين تمكنا أو محكين ؛ حسها تتطلبه القضية . وني هذه الخالة فان الحم التالث يجب 
أن يبحمل جنسية دولة ثالثة وأن يعمل كر ئيس لكة التحكم . 

, على الطر فين المتعاقدين أن يتقيدا بأي قرار يتخل طبقا لاحكام الفقرة الثانية من هذه المادة‎ - ٠ 


المادة الثالشة عشرة : 





اذا ما اعتير أي من الطرفين المتعاقدين مرغوبا فيه أن يعدل أي 5 عن هذه الاثفاقية » فان مثل هذا التعديل 
اذا ما ووفق عليه من قبل الطر فين المتعاقدين ؛ وعناء الضرورة بعد التشاور طبقا للمادة الحادية عشرة من هذه 
الاتفاقية ؛ يصبح ساري المفعول عندما يري تأكيده بتبادل المذكرات , 
المادة الر ابعةعشر ة: 
لا لاسا 
تعدل هذه الاتفاقية بواسطة تبادل المذكر أت بين الطر فين المتعمساقدين بما يتفق واحكام اية معساهدة «تعددة 
الاطرافٌ أو ابة اتفاقية يمكن ان يلتزما بها . 


المادةالخامسةعشرة : 





لكل عن الطر فين المتعاقدين 2 وني اي وقت شاي أن بشعر الطرف المتعاقد الآخر بر غبتهي انباء هذه الانفاقية 
على ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الو قت الى منظمة الطيران المدني الدو لي . وني هذه الحالة تنتبي الاتفاقية بعد مر وراثي 
عشر شهرا من استلام الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الكنعر ؛ ما لم يسحب الاشعار الخاص بانماء الاتفاقية باتفاق 
الطر فين ٠‏ قبل موعد انقضاء هله المدة وني حالة عدم ابلاغ الطراف المتعاقدالآخر استلام الاشعار» فان الاشعار يعتبر 
عندئد انه جر ى استلامه بعد مرور أربعة عشر يوما من استلام اشعار منظمة الطيران المدلي الدولي . 
للادةالمادسة عر 9 
با 0ه 

يطوق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافل المفعول نمائيا في اليوم الذي تسةلم فيه احكومسة 


االملكة الازدنية الخاشهية أشعاراً رسمياً يثيث بان حكو مةالمملكة الودج وثمال ايرلتداقادقامت بامماذ المنطاباتالدستورية 
المتبعة لدييسا , ش ١‏ 


ث 





قرار معدل رقم (١/أ‏ ح) لسنة 4و١‏ 


صادر عوجب اللمادة (؛١)‏ عن قانون الزراعة رقم ٠١‏ لسنة 19108 


لد ١‏ - يسمى هذا القرار ( قرار تنظم ذج الحبيوانات المعدل لسنة 151/4 ) ويق رأ »ع القرار رقم 1/١(‏ ح) 
َ 0 1 5 5 . 
أسنة 11/9 المنشور في عسندد الجر بسدة الرمية رقم 558؟ تاريخ 1" 1910/11 والمشار اليه فيا يل 

بالقرار الاصلي كقرار واحد ويعمل به من تارم نشره في الجريدة الرسمية . 


لإدذ ؟ ‏ تعدل الفقرتين ه » و من المادة 5 من القرار الاصلٍ -حسب التفعصيل التالي : 


الوزن المي بالكيلوات 
همه اللعر وف 7 
و ادي /117 





وزيرالزراعة 


مروانالحمود 








